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 ملخص البحث                          

 
معرفة علم المنطق مما يتوف  عليه فهم بعض المباحث الأصولية؛ بسبب إدخال 
الأصوليين للمادة المنطقية في علم الأصول، إما من خلال إدخالها كمباحث مستقلة، 
 أو الاستفادة منها في التعري  والاستدلال، أو من خلال دمجها بالمادة الأصولية. 

ومن هذه المباحث المنطقية التي أستفادها الأصوليون مبحث الكلية والكلي 
والكل، وأنواع الدلالة الللاث، وفد حاولوا توضيح دلالة العام بربطها بهذه المباحث، 
لكن هذا الربط ترتب عليه إشكال مشهور وهو أن دلالة العام إن كانت كلية فهي 

 لة المطابقة والتضمن والالتزام. على هذا خارجة عن الدلالات الللاث دلا
وهذا البحث يهدف إلى: بيان الارتباط بين المادة المنطقية والأصولية في هذه 
المسألة، وبيان معنى كلية العام وأفوال الأصوليين فيها، وبيان الإشكالات الواردة على  

 كلية العام والجواب عنها. 
ل تتبع ما ذكره العلماء في  وفد اعتمدت المنهج الاستقرائي التحليلي من خلا

كتبهم الأصولية والمنطقية عن معنى "دلالة العام كلية"، والمقارنة بين هذه الأفوال، 
وتتبع أجوبتهم عن الاستشكالات الواردة على هذه المسألة، وفي الأخير ذكر بعض 

 التطبيقات الأصولية والفقهية على هذه المسألة. 
  . (كلي  - كل  - ةكليّ   - امالع - دلالة): الكلمات المفتاحية
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                            Abstract  

 
The understanding of some fundamental research issues hinges 

basically on logic. This is due to the fact that fundamentalist 

researchers made logic a part of their applied research ،or else ،due to 

the fact that they made logic about independent part of their research. 

Or ،they tried to benefit from it through benefiting from it in defining 

and deduction or inference ،or by combining it with the fundamental 

research issues and subjects. 

One of these logical research issues that the fundamentalists 

benefited from was the issue of "Totality" ،"totalistic" and "total". 

Scholars attempted to illustrate the totalistic indication by linking it to 

these issues. This linking ،however ،led to a popular dilemma; if the 

"totalistic" indication was "total" ،thus ،it is out of these three 

indications: total comparison ،inclusion ،and commitment . 

This research aims at the following : 

Illustrating the connectivity between the logical matter and the 

fundamental one. Illustration of the totality of the totalistic ،and the 

opinions of the fundamentalist scholars in all of the above. It also ،

illustrates the dilemmas suggested on the "totality" of the "totalistic" ،

and how to answer to such issues . 

The researcher adapted the analytical inferable method by 

following up on whatever was stated by scholars in their fundamental 

books concerning the meaning of "The Indication of the general is 

total". And the comparison between these sayings ،and track their 

answers to the problems raised on this issue ،and in the end he 

mentioned some fundamentalist and jurisprudential applications on 

this issue . 

Key Words: (Indication -  General - Total - All - in totality). 
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 مةالمقدِّ

 

 
والصلاة والسلام ، بجلاله وعظيم سلطانها يليق الحمد لله رب العالمين حمدر 

 : أما بعد. الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وآله

ا من المباحث المنطقية في دخلوا كليرر أالأصوليين كغيرهم من علماء الشريعة  فإنّ 
 . واستفادوا في تحليل كلير من المباحث بالمادة المنطقية، مادتهم العلمية

الكلية والكلي ): ستفادها الأصوليون مبحثاالتي  ومن هذه المباحث المنطقية
لكن هذا الربط ترتب ، وفد حاولوا توضيح دلالة العام بربطه بهذه المباحث، (والكل

ومن أشهر المباحث التي ظهرت فيها هذه الإشكالية مبحث  . عليه بعض الإشكالات
 . كلية العام

لة مع ذكر أبرز وفد حاولت في هذا البحث أن أجمع كلامهم في هذه المسأ
 . والجواب عنها إليها الإشكالات الموجهة

 .أسأل الله التوفيق والسداد وأن ينفع به
 :أهمية البحث  

بسبب إدخالهم المادة ، معرفة علم المنطق مما يتوف  عليه فهم كلام الأصوليين
 أو الاستفادة منها، المنطقية في علم الأصول إما من خلال إدخالها كمباحث مستقلة

 . أو من خلال دمجها بالمادة الأصولية، في التعري  والاستدلال
: مسألةومن هذه المسائل التي يظهر فيها الدمج بين المادة المنطقية والأصولية 

ولذلك اختل  العلماء في دلالتها على الكلية واختلفوا في الجواب  "دلالة العام كلية"
لذا كان من الأهمية ، العام كلية ستشكال الوارد على من يقول بكون دلالةعن الا
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 . وتحريرها ابمكان جمع أفوال العلماء فيه
 البحث: مشكلة 

دلالة العام على "تتمحور مشكلة البحث حول إشكال أورده القرافي في مسألة 
فما دور المادة المنطقية في ذلك الإشكال ، يتّتب عليه إبطال دلالة العام "الكلية

 . والجواب عنه
 : المشكلة من خلال الأسئلة التاليةوتظهر 
 ؟ يةالمنطقوالمادة  "دلالة العام على الكلية"مسألة هل هناك ارتباط بين -1
 ؟ ما معنى كون العام كلية-2
 ؟ وما الجواب عنها، ما أبرز الاعتّاضات على كلية العام-3
 ؟ "دلالة العام على الكلية"ما هي التطبيقات الفقهية والأصولية لمسألة -4
 :أهداف البحث  
 . "دلالة العام على الكلية"ومسألة بيان الارتباط بين المادة المنطقية -1
 . بيان معنى كلية العام وأفوال الأصوليين فيها-2
 . بيان الاعتّاضات الواردة على كلية العام والجواب عنها-3
 . "دلالة العام على الكلية"يان التطبيقات الفقهية والأصولية لمسألة ب-4
 :الدراسات السابقة  

 : من الدراسات التي وففت عليها في معالجة هذا الموضوع
 . حسين أحمد المنتصر /ثلاثة أبحاث على شكل مقالات للدكتور

 . "نقد السجلماسي لأطروحة القرافي": الدراسة الأولى بعنوان
 . "موف  السجلماسي من دفع الإشكال عن أطروحة القرافي": والدراسة اللانية
 . "نظرية السجلماسي في مدلول العام": والدراسة اللاللة

ولم يذكر فيها التعري  ، وهذه الدراسات الللاث جاءت على شكل مقالات
ا وأيضر ، والعلافة بين بحث هذه المسألة وعلم المنطق، بالمصطلحات الواردة في البحث

وأيضا لم يعن بالجانب ، لم يكن من منهج الباحث تتبع أفوال بقية العلماء في المسألة
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وكذلك وجهة نظر ، فبحله أفرب لتلخيص وجهة نظر القرافي مع ذكر أدلته، التطبيقي

 . السجلماسي مع ذكر ما استدل به
توضيح توضيح هذه المسألة من خلال  هيالإضافة التي يقدمها هذا البحث ف

وتتبع ، زاع فيهاوتحرير محل النـ، علم المنطق المصطلحات الواردة فيها والمستفادة من
، المسألة والجمع بين الأفوال المتعارضة في، الأجوبة عن الإشكال الذي طرحه القرافي

، وبيان تقارب وجهة نظر السجلماسي مع علماء آخرين وإن اختلفت عباراتهم
 . مع العناية بالجانب التطبيقي لها، ومنافشة القول اللاني وأدلته

 :منهج البحث وإجراءاته  
المنهج الاستقرائي التحليلي من خلال تتبع ما ذكره العلماء في كتبهم  اعتمدت

وتتبع ، والمقارنة بين هذه الأفوال، الأصولية والمنطقية عن معنى "دلالة العام كلية"
وفي الأخير ذكر بعض ، ستشكالات الواردة على هذه المسألةأجوبتهم عن الا
 .على هذه المسألة والفقهية التطبيقات الأصولية

 :خطة البحث  
 .وفهرس المصادر والمراجع، وخاتمة، مباحث أربعةاشتمل البحث على 

 .في التعريف بأبرز المصطلحات الواردة في البحث: المبحث الأول
 : وفيه ثلاثة مطالب

 . تعري  العام في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول

 . بيان معنى الدلالة وأفسامها: المطلب اللاني

 .والجزء والجزئي والجزئية، معنى الكل والكلي والكلية: اللالثالمطلب 
 .حكاية الخلاف في دلالة العاا: الثانيالمبحث 

 : وفيه ثلاثة مطالب
 . وتحرير محل النـزاع كليةال العام على دلالةمعنى : المطلب الأول
 . في حكاية القول الأول وأدلته والإيراد الوارد عليه: المطلب اللاني
 .في حكاية القول اللالث وأدلته: المطلب اللالث
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 .والجواب عنها الأشكال عند القرافي أسباب: الثالثالمبحث 
 .تطبيقات على مسألة مدلول العاا كلية: الرابعالمبحث 

 : وفيه مطلبان

 . التطبيقات الأصولية: المطلب الأول
 .التطبيقات الفقهية: المطلب اللاني

 .الخاتمة
 . والمراجعفهرس المصادر 

وأن ، وأن يعله خالصار لوجهه الكريم، وختامار أسأل الله أن ينفع بهذا البحث
 .يغفر الله لي ما فيه من خلل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 في التعريف بأبرز المصطلحات الواردة في البحث :المبحث الأول

  والاصطلاحتعريف العام في اللغة : لالمطلب الأوَّ
 . (1)بمعنى شمل: من عم الشيء، الشامل: تعري  العام لغة

له بحسب وضع يصلح ما لجميع المستغرق اللفظ : تعري  العام اصطلاحار 
 . (2)واحد

 : محتَزات التعريف
فإنَّا مستغرفة  (الرجال): كلفظة اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له: فوله

 . لجميع ما تصلح له
يصلحان لكل اثنين  (رجلان ورجال): لأن لفظ؛ التلنية والجمعفخرج به 

                                       
انظر: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، "القاموس المحيط"، تحقيق: مكتب  (1)

لبنان: -، بيروت4تحقيق التّاث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرفسُوسي، )ط
 . 1141م(، ص: 2005-هـ1422مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 

ر الرازي، "المحصول في علم أصول الفقه"، دراسة وتحقيق: د. انظر: فخر الدين محمد بن عم (2)
، ص: 2م(، ج: 1222-هـ1414، بيروت: مؤسسة الرسالة، 3طه جابر العلواني، )ط

، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، "نفائس الأصول في شرح المحصول"، تحقيق: 302
ة: مكتبة نزار مصطفى ، مكة المكرم2الموجود، وعلي محمد معوض، )ط عادل أحمد عبد

، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، 1234، ص: 4م(، ج: 1222-هـ1414الباز، 
، مصر: 1"العقد المنظوم في الخصوص والعموم"، دراسة وتحقيق: د. أحمد الختم عبد الله، )ط

، عبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء 122، ص: 1م(، ج: 1222-هـ1420دار الكتبي، 
خاري، "كش  الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي"، )د. ط، القاهرة: دار الدين الب

 . 33، ص: 1الكتاب الإسلامي، بدون تاريخ(، ج: 
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لأنه صالح ؛ (خمسة): كقولنا، ألفاظ العدد وخرج به، وثلاثة ولا يفيدان الاستغراق
 . لكل خمسة ولا يستغرفه

ــــوخرج به النكرات ك لأنه يصلح لكل واحد من رجال الدنيا ولا ؛ (رجل) ـ
 . يستغرفهم
؛ احتّاز عن اللفظ المشتّك أو الذي له حقيقة ومجازبحسب وضع واحد : فوله

 . (1)فإن عمومه لا يقتضي أن يتناول مفهوميه معا

  بيان معن  الدلالة وأقسامها: المطلب الثاني
ولا شغل ، الأصل أن مبحث المطابقة والتضمن والالتزام مبحث لفظي

، لتعري ( والحجةلأن المنطق هو ما يوصل إلى القول الشارح )ا؛ للمنطقي بالألفاظ
لكن لما توففت إفادة المعاني واستفادتها ، وهما غير متوففين على اللفظ بل على المعنى

ولما  ، على الألفاظ صار النظر في اللفظ مقصودا للمنطقي بالعرض وبالقصد اللاني
  .(2)كان من المهم تعري  الدلالة، لأنَّا دلائل المعاني؛ كان النظر في الألفاظ

 . هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر: الدلالة
                                       

نفائس الأصول "، القرافي، 302، ص: 2، ج: "المحصول في علم أصول الفقه"انظر: الرازي،  (1)
، 1سرار، ج: ، علاء الدين البخاري، كش  الأ1234، ص: 4، ج: "في شرح المحصول

 . 33ص: 
انظر: فطب الدين محمد بن محمد الرازي" تهذيب القواعد المنطقية ")د. ط، كراتشي:  (2)

، الملا عبد الله بن الحسين اليزدي "شرح اليزدي 101م(، ص: 2012-هـ1434البشرى، 
حولي: دار الضياء، -، الكويت1على تهذيب المنطق"، تحقيق: د. عبد النصير المليباري )ط

 . 222م(، ص: 2014-هـ4351



 دلالة العام على الكليَّة

111 

 . هو المدلول :واللاني، هو الدال :والأول
 : أقساا الدلالة

 . وإلا فالدلالة غير اللفظية، الدال إن كان باللفظ فالدلالة اللفظية
إن كانتا بسبب وضع الواضع ، وكل من الدلالة اللفظية والدلالة غير اللفظية

  .(1)ول بإزاء اللاني فالدلالة وضعيةوتعيينه الأ
  .(2))زيد( على ذاته: دلالة لفظ: ملال الدلالة اللفظية الوضعية

والدوال . دلالة الدوال الأربع على مدلولاتها: ملال الدلالة غير اللفظية الوضعية
)أي ما ينصب على الطريق لإدراك بعد المسافة( والخطوط  النُصُب: الأربع هي
  .(3)والعقود)أي عقد الأنامل لدلالة على الأعداد(والإشارات 

 . وإن كانت الدلالة اللفظية وغير اللفظية بسبب افتضاء الطبع فطبعية
 . )أح أح( على وجع الصدر: دلالة: ملال الدلالة اللفظية الطبعية

  .(4)سرعة النبض على الحمى: دلالة: ملال الدلالة غير اللفظية الطبعية
ة اللفظية وغير اللفظية بسبب غير الوضع والطبع فالدلالة وإن كانت الدلال

 . عقلية
                                       

، الملا عبد 102انظر: فطب الدين محمد بن محمد الرازي" تهذيب القواعد المنطقية "، ص:  (1)
 . 223، 222الله اليزدي "شرح اليزدي على تهذيب المنطق"، ص: 

 . 223انظر: الملا عبد الله اليزدي "شرح اليزدي على تهذيب المنطق"، ص:  (2)
م( 2012-هـ1434الخير آبادي، "المرفاة" )د. ط، كراتشي: البشرى، انظر: فضل إمام  (3)

 . 12ص: 
 . 223انظر: الملا عبد الله اليزدي "شرح اليزدي على تهذيب المنطق"، ص:  (4)
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)ديز( المسموع من وراء الجدار على : دلالة لفظ: ملال الدلالة اللفظية العقلية
 . وجود اللافظ

  .(1)دلالة الدخان على وجود النار: ملال الدلالة غير اللفظية العقلية
عنها عند المناطقة الدلالة اللفظية والمقصود بالبحث ، فأفسام الدلالة ستة

فإن ؛ بخلاف غيرها، لأن إفادة الغير والاستفادة من الغير تتيسر بها بسهولة؛ الوضعية
  .(2)الإفادة والاستفادة بها لا تخلو عن صعوبة

؛ والدلالة اللفظية الوضعية هي التي لها العبرة في العلوم وهي على ثلاثة أنواع
على بحسب الوضع على معنى فذلك المعنى إما أن يكون عين لأن اللفظ إن كان دالا 

ولا يتصور أمر رابع فصارت ، الموضوع له أو داخلا في عين الموضوع له أو خارجا عنه
  .(3)الأفسام ثلاثة

 . دلالة اللفظ على تماا مسم اهوهو : المطابقة: القسم الأول
 . على الحيوان الناطق (الإنسان): فهم مجموع العشرة من لفظها ودلالة: ملاله

 . دلالة اللفظ على جزء مسم اهوهو : التضمن: القسم الثاني
منه كدلالة الإنسان على ( الخمسة): لفظالسامع له  (العشرة): إفهام لفظ: ملاله
 . أو على ناطق فقط، حيوان فقط

                                       
 . 223انظر: الملا عبد الله اليزدي "شرح اليزدي على تهذيب المنطق"، ص:  (1)
 . 12انظر: فضل إمام الخير آبادي، "المرفاة" ص:  (2)
 . 12انظر: فضل إمام الخير آبادي، "المرفاة" ص:  (3)
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 . سم اهلملازا  معنى  ارج دلالة اللفظ علىوهو : الالتزاا: القسم الثالث
  .(1)أو فابلا صنعة الكتابة، دلالة الإنسان على كونه ضاحكا: ملاله

لما  ؛ فإن الأصوليين، ولما كانت الدلالة اللفظية الوضعية هي المقصودة في العلوم
فإنَّم بحلوا كذلك عن دلالة اللفظ وذكروا فيها نفس ، كان بحلهم عن الدليل الإجمالي

  .(2) ذكرها المناطقة فهو مبحث مشتّكالأفسام التي
فإنه يري عليها نفس أفسام ، ولما كانت دلالة العام نوعا من أنواع الدلالة

فدلالة العام إما أن تكون الدلالة فيها من المطابقة أو التضمن أو ، الدلالة السابقة
لكن القرافي ذكر أن دلالة العام إن كانت كلية فهي خارجة عن هذه ، الالتزام

وجاء بعده ، ابة عن هذا الإشكال بجواب لم يرتضهثم حاول الإج، الدلالات الللاث
ولشهرة هذا الإشكال بحله بعض المناطقة في كتبهم ، علماء آخرون ذكروا أجوبة أخرى

 . المنطقية وأجابوا عنه

                                       
، مع حاشية الدسوفي والعطار، )د. "شرح التهذيب"انظر: عبيد الله بن فضل الله الخبيصي،  (1)

 . 52، 50م(، ص: 1232-هـ1355ط، القاهرة: مطبعة مصطفى الحلبي، 
، تحقيق: "التحصيل من المحصول"الدين محمود بن أبي بكر السراج الأرموي،  انظر: سراج (2)

، ص: 1م(، ج: 1244-هـ1404، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1الحميد أبو زنيد، )ط عبد
شرح تنقيح الفصول في اختصار "، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، 200
، محمد بن أحمد 22، ص: 1هـ(، ج: 4113، تونس: مطبعة النهضة، 1، )ط"المحصول

، تحقيق: د. محمد الزحيلي، ود. "شرح الكوكب المنير"الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار، 
، ص: 1م(، ج: 2003-هـ1424نزيه حماد، )د. ط، مكة المكرمة: جامعة أم القرى، 

122 . 
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  والجزء والجزئي والجزئية، معن  الكل والكلي والكلية: المطلب الثالث
  .عند المناطقة والجزئي والجزئيةوالجزء ، معنى الكل والكلي والكلية: لاأوَّ 

 : معنى الكلي والجزئي عند المناطقة
المعاني المفردة الحاصلة في العقل عند المناطقة إن تشخصت وامتنع عقلا صدفه 

 . على كليرين فجزئي
 . )زيد(: ملاله

 . وإن لم يتشخص وصلح لأن يقال على كليرين فهو الكلي
 . )الإنسان(: ملاله

  .(1)بالكلي والجزئي هو تسمية للدال باسم المدلولوتسمية اللفظ 
 : ناطقة خمسةوالكليات عند الم

 .الجنس: الأول
 ؟ المقول على كليرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو الكلي الذاتي هوو

 .(2) )الحيوان( بالنسبة للإنسان: ملاله
 .النوع: الثاني

 . بالحقائق في جواب ما هوقول على كليرين متفقين وهو الكلي الذاتي الم
 . )الإنسان( بالنسبة للحيوان: ملاله

                                       
زدي "شرح اليزدي على ، الي150، 134انظر: الرازي" تهذيب القواعد المنطقية "، ص:  (1)

 . 230تهذيب المنطق"، ص: 
 . 232، 235انظر: اليزدي "شرح اليزدي على تهذيب المنطق"، ص:  (2)
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 .الفصل: الثالث
 . يحمل على الشيء في جواب أي شيء هو في ذاته الذاتي الذي كليال وهو
  .(1)الناطق بالنسبة للإنسان: ملاله
 .الخاصة: الرابع

 . وهو الكلي الخارج عن الذات المقول علة حقيقة واحدة فقط
  )الكاتب( بالنسبة للإنسان: ملاله

 .العرض العاا: الخامس
 . وهو الكلي الخارج المقول على حقيقة معينة وعلى غيرها

 .(2))الماشي( بالنسبة للإنسان: ملاله
 : معنى الكلية والجزئية والكل والجزء عند المناطقة-2

 . فول يحتمل الصدق والكذب: القضية عند المناطقة
 . وهي إما حملية أو شرطية

فإن كان الحكم فيها بلبوت شيء لشيء أو نفيه عن فهي فضية حملية موجبة 
 . والمحكوم به محمولار ، اويسمى المحكوم عليه موضوعر ، أو سالبة

  .(3)وإن لم يكن فيها حكم بلبوت شيء لشيء أو نفيه عنه فهي فضية شرطية

                                       
 . 232- 232انظر: اليزدي "شرح اليزدي على تهذيب المنطق"، ص:  (1)
 . 242انظر: اليزدي "شرح اليزدي على تهذيب المنطق"، ص:  (2)
 . 250ى تهذيب المنطق"، ص: انظر: اليزدي "شرح اليزدي عل (3)



 
111 

 : أقساا القضية الحملية
، ا فتكون فضية شخصيةا حقيقيًّ يكون جزئيًّ الموضوع في القضية الحملية إما أن 

فإن كان الحكم على حقيقة هذا الكلي وطبيعته من حيث ، أو يكون الموضوع كليا
 . أو على أفراد هذا الكلي، هي هي فهي فضية طبعية

 . فإن كان الحكم على كل الأفراد فهي فضية كلية
 . وإن كان الحكم على بعض الأفراد فقضبة جزئية

 . ين كمية الأفراد فقضية مهملةوإن لم يب
  .(1)والمبحوث عنه في العلوم هو القضايا الكلية والجزئية

أما الكل والجزء عند المناطقة فقد ذكروه عرضا عند حديلهم عن سور القضية 
، فإن القضية الكلية لها لفظ دال عليها وهو كل وهو يسمى بالسور عندهم، الكلية
 . هذه فصدوا بها كل واحد لا الكل المجموعي "كل"و

ففرق المناطقة بين كل الواردة في سور القضية الكلية وكل التي نبحث عنها في 
أي كل واحد ، )كل نار حارة(: ملالها، بأن سوا الأولى بالكل الإفرادي، هذا البحث

 . من أفراد النار حارة
ل المجموعي الذي هو عبارة أما الكل الذي نبحث عنه في هذا البحث فهو الك

  .(2)فتكون القضية المشتملة عليه شخصية، عن شمول الأجزاء
 : عند الأصوليي والجزء والجزئي والجزئية، معنى الكل والكلي والكلية: ثانيًا

                                       
 . 253انظر: اليزدي "شرح اليزدي على تهذيب المنطق"، ص:  (1)
 . 242انظر: الرازي "تهذيب القواعد المنطقية"، ص:  (2)
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والحكم فيه )على المجموع( من ، هو المجموع الذي لا يبقى بعده فرد: الكل
 . لا على الأفراد، حيث هو مجموع
فهي . (كل رجل يحمل الصخرة العظيمة): أساء العدد وملل عبارة: ملاله

وهو ما تركب منه : ويقابله الجزء. وكاذبة باعتبار كل واحد، صادفة باعتبار المجموع
 . (1)فالجزء بعض الكل، الخمسة مع العشرة: ملاله. ومن غيره كل

ر المشتّك بين جميع : أو. فهو الذي يشتّك في مفهومه كليرون: وأما الكلي الق د 
 . الأفراد

صدق باعتبار الكلي ( الإنسان نوع): فإذا فلت، (الإنسان في أنواعه): ملاله
الذي هو القدر المشتّك وكذب باعتبار كل فرد وباعتبار المجموع فإن النوع وهو المقول 

                                       
، علي بن عبد 524، ص: 2انظر: القرافي، "نفائس الأصول في شرح المحصول"، ج:  (1)

الكافي السبكي وولده تاج الدين عبد الوهاب، "الإبهاج في شرح المنهاج"، تحقيق: د. أحمد 
دبي: دار  ،، الإمارات العربية المتحدة1)ط جمال الزمزمي، ود. نور الدين عبد الجبار صغيري،

، 1122، ص: 4م(، ج: 2004-هـ1424الإسلامية، إحياء التّاث،  البحوث للدراسات
، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، "تشني  المسامع بجمع الجوامع"، 1122

م(، ج: 2002، مصر: مؤسسة فرطبة، 2تحقيق: د. عبد الله ربيع، ود. سيد عبد العزيز، )ط
الجراعي، "شرح مختصر أصول الفقه"،  ، تقي الدين أبي بكر بن زايد250، 45، ص: 2

الرحمن بن علي الحطاب،  دراسة وتحقيق: عبد العزيز محمد عيسى محمد مزاحم القايدي، عبد
الكويت: لطائ  لنشر الكتب والرسائل -، الشامية1د. محمد بن عوض بن خالد رواس، )ط

ي، ، أبو علي حسين بن علي الشوشاو 420، ص: 2م(، ج: 2012-هـ1433العلمية، 
، الرياض: مكتبة الرشد، 1"رفع النقاب عن تنقيح الشهاب"، تحقيق: أحمد السراح، )ط

 . 242، 244، ص: 1م(، ج: 2004-هـ1425
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ن على كليرين مختلفين بالعدد في جواب ما هو والمجموع لا يمكن حمله على أحد م
 . الناس

أنه الكلي مع فيد  زائد وهو : وحاصله ،(زيد): وملاله، ويقابله الجزئي
 . (1)الكلي بعض الجزئي: فلك أن تقول. تشخصه

. فهي التي يكون الحكم فيها على كل فرد  فرد  بحيث لا يبقى فرد  : وأما الكلية
 . اويشملها الحكم شمولا استغرافيًّ 

بعه رغيفان غالبراكلُّ رجل  ): عبارة: ملاله ، فإنه يصدق باعتبار الكلية. (يُش 
ته يُشبعه رغيفان غالبرا: أي د  : أي، ولا يصدق باعتبار الكل، كل رجل على ح 

لأن الكل ؛ فإنه لا يكفيه رغيفان ولا آلاف الأرغفة، المجموع من حيث هو مجموع
ما في مادة  وجميع، والكلية يندرج فيهما الأشخاص الحاضرة والماضية والمستقبلة

 . الإمكان
والكلية تصدق من ، وإنما الفرق بينهما أن الكل ي ص دق من حيث المجموع

الحكم على الهيئة الاجتماعية : فإن المجموع، وفـ ر ق بين المجموع والجميع، حيث الجميع
 . الحكم على كل فرد  فرد  : والجميع، لا على الأفراد

 . حقيقة  من غير تعيين وهي الحكم على أفراد  : ويقابلها الجزئية

                                       
الإبهاج "، السبكي، 524، ص: 2، ج: "نفائس الأصول في شرح المحصول"انظر: القرافي،  (1)

، 250، ص: 2، ج: "تشني  المسامع"، الزركشي، 1122، ص: 4، ج: "في شرح المنهاج
رفع "، الشوشاوي، 421، 420، ص: 2، ج: "شرح مختصر أصول الفقه"الجراعي، 
 . 242، ص: 1، ج: "النقاب
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 . (1)فالجزئية بعض الكلية. (بعض الحيوان إنسان): عبارة: ملالها
لكن لما كان العام ، والأصل في مبحث الكلية أنه وص  للقضية عند المناطقة 

والحكم الذي حكم به على العام )المحكوم به( هو ، محكوما عليه صار موضوعا
 . فصح وصفه بالكلية، عليه به فضيةصار العام مع ما حكم ، المحمول

 :(2)برزهاأ بين الكلي والكل من أوجه الشوشاويوفرق 
بخلاف الكل فإن له ، يتحقق وجوده بوجود بعضها أفرادالكلي له  أنّ -4

 . أبعاضار لا يتحقق وجوده إلا بوجود جميعها
ي ا( فيتحقق وجود الكلي الذفإن من أفراده )زيدر ، )الإنسان(: فملال الكلي

بخلاف الكل كـ )المسلمين( فإنه لا يتحقق ، هو الإنسان بوجود فرد منه وهو زيد
 .بوجود فرد منه فوجود مسلم واحد لا يدل على وجود المسلمين كلهم

 . والكل وجوده في الأعيان، أن الكلي وجوده في الذهن-2

                                       
الكاش  عن المحصول في "انظر: أبو عبد الله محمد بن محمود بن عباد العجلي الأصفهاني،  (1)

دار  ، بيروت:1الموجود، علي محمد معوض، )ط ، تحقيق: عادل أحمد عبد"علم الأصول
نفائس الأصول في "، القرافي، 211، ص: 4م(، ج: 1224-هـ1412الكتب العلمية، 
، ص: 4، ج: "الإبهاج في شرح المنهاج"، السبكي، 524، ص: 2، ج: "شرح المحصول

، الجراعي، شرح 251، 45، ص: 2، ج: "تشني  المسامع"، الزركشي، 1124، 1122
 . 421، ص: 2مختصر أصول الفقه، ج: 

، علاء الدين المرداوي علي بن 251، 250، ص: 1، ج: "رفع النقاب": الشوشاوي، انظر (2)
، 1سليمان المرداوي" التحبير شرح التحرير" تحقيق: عبد الرحمن الجبرين ومعه آخرون )ط

 . 2334، ص: 5م(، ج: 2000-هـ1421الرياض: مكتبة الرشد، 
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عين بينما الكل وجوده ، فوجود الإنسان الكلي ذهن وإنما الذي يوجد أفراده 
 .فوجود المسلمين ظاهر ومحسوس

 . والكل مركب من الأجزاء، أن الكلي غير مركب من الجزئيات-0
)المسلمون( وهو  : أما لفظ، فالإنسان الكلي لكونه ذهنيا غير مركب من أفراده

 .وهم كل مسلم، كل مركب من أجزائه
 . والكل لا يحمل على أجزائه، أن الكلي يحمل على جزئياته-1

)زيد إنسان( فحُم ل الجزئي وهو )زيد( على الكلي وهو :  الكليفيقال في
ومعنى . )زيد المسلم مسلمون(: فلا يقال، أما الكل فلا يحمل على أجزائه، )الإنسان(

 . اوالجزئي والجزء موضوعر ، الحمل هنا أن يعل الكلي والكل محمولار 
ا يكون الفرد من فعلى هذ، ولما كانت دلالة العام على أفراده من باب الكلية

تكون دلالة العام خارجة عن الدلالات الللاث  ، لكن على هذا، أفراد العام جزئية
 .كما سيأتي توضيحه في المطلب الأول من المبحث اللاني

  حكاية الخلاف في دلالة العام: الثانيالمبحث 
  وتحرير محل النزاع كليةال العام عل  دلالةمعن  : لالمطلب الأوَّ

 : دلالة العاا على الكليةمعنى 
يتحصل منه مع ما حكم عليه فضية   - اعتبار ما يصدق عليه - العموم أنّ 
 . كلية

بحيث لا يبقى ، والمقصود هو شمول الحكم لأفراد العام على سبيل الاستغراق
 . فالعام يتناول جميع أفراده، فرد من أفراد العام إلا وهو داخل فيه

التّكيب محكوما عليه فإن الحكم يتعلق بكل فرد من أفراد فالعام إذا وفع في 
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 . (1)معناه
لا : فال السيد لعبيده فإذا، مدلول صيغ العموم كلية لا كل: ملال المسألة

بل المراد بهذه الواو التي هي ، لا يخرج كلكم من حيث هو كل: ليس المراد - تخرجوا
ي اله "اخرجوا": ضمير في  . كلّ واحد واحد على ح 

فالمراد ثبوت الحكم لكل فرد   .(لا أغضبُ عليكم): ملل، وكذلك الخبر بالنفي
 . فرد  مما دلت عليه هذه الكاف
فيكون مقصوده لا أغضب على مجموعكم وإن كنت ؛ وليس مدلول العام كلا

: فإذا فال، فد أغضب على بعضكم أو أكلركم وكذلك نطبقه في جُموُع النكرات
ر م نّ رجالار ) ومنه فوله . (رجال) :فالمراد إكرامُ كلّ  واحد  واحد  مما دل عليه( اليوملُأك 

وليس ، على كل واحد  واحد  بنفسه: أي [434{ ]سورة المائدة: ڦڦ ڦ } :
 . (2)المراد المجموع

 : تحرير محل الن زاع
فيكون  ،لا يتصور كونه كليةلأنه ؛ هو من باب الكل فبل التّكيبدلالة العام 

يلزم اختلاف مدلوله بعد  فهل، التّكيب النـزاع في دلالة العام على الكلية بعدمحل 
وهل الكلية في حكم العام ناشئة بسبب اللفظ العام أو ، التّكيب عنه فبل التّكيب

                                       
، القرافي، "نفائس 212، 211، ص: 4انظر: الأصفهاني، "الكاش  عن المحصول"، ج:  (1)

، السبكي، "الإبهاج في شرح 1401-1400، ص: 3الأصول في شرح المحصول"، ج: 
-142، ص: 3، الشوشاوي، "رفع النقاب"، ج: 1200-1124، ص: 4المنهاج"، ج: 

142 . 
 . 1202، 1205، ص: 4، ج: "الإبهاج في شرح المنهاج"انظر: السبكي،  (2)
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  .(1)؟بأمر آخر
فهي من باب ، إذا نظر لها مفردة، )أكرم الرجال(: في فولنا، فلفظة الرجال

والخلاف في دلالتها على الكلية هو بعد الحكم عليها ودخولها ، وليست كلية، الكل
 .في جملة

  في حكاية القول الأول وأدلته والإيراد الوارد عليه: المطلب الثاني
  .حكاية القول الأول وأدلته: أولًا 

وممن نص على ذلك ، كلية  أن مدلول العام ذهب أصحاب القول الأول إلى
و"شرح تنقيح ، (3)والقرافي في "النفائس"، (2)الأصفهاني في "الكاش "

 . (4)الفصول"
 . (5)"وفد تبعهم على ذلك شراح تنقيح الفصول كالشاشي في "رفع النقاب

                                       
الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة "انظر: حسن بن عمر بن عبد الله المالكي السّيناوني،  (1)

، 125، ص: 1م(، ج: 1224، تونس: مطبعة النهضة، 1، )ط"في سلك جمع الجوامع
، 2أحمد بن فاسم العبادي. )بدون(. "الآيات البينات" تحقيق الشيخ: زكريا عميرات. )ط

 . 353، ص: 2بيروت: دار الكتب العلمية(. ج: 
 . 212، 211، ص: 4، ج: "الكاش  عن المحصول"انظر: الأصفهاني،  (2)
 . 1222، ص: 4، ج: "س الأصول في شرح المحصولنفائ"انظر: القرافي،  (3)
. انظر: العبادي في دخول في اسم 24، ص: 1انظر: القرافي، "شرح تنقيح الفصول"، ج:  (4)

 الجمع المعرف بأل أو بالإضافة في هذا الحكم أي كونه مع ما حكم عليه كلية.
 (. 3/142انظر: ) (5)
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وتبعه ، (2)وفي"جمع الجوامع"، (1)"الإبهاج" كذلك نص على هذا السبكي فيو 
 والمرداوي في ،(4)"مختصره" وابن اللحام في، (3)على ذلك شراح جمع الجوامع

وهو ظاهر كلام الملوي ، (2)وزكريا الأنصاري في شرحه على إيساغوجي، (5)"التحبير"
 . (4)ونسبه لعمل الأئمة، وظاهر كلام اليوسي، (2)في شرحه على السلم

                                       
 . 1124، ص: 4، ج: "الإبهاج في شرح المنهاج"انظر: السبكي،  (1)
، تحقيق: مرتضى "شرح المحلي على جمع الجوامع"انظر: جلال الدين محمد بن أحمد المحلي،  (2)

، 334، ص: 1م(، ج: 2005-هـ1422، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1الداغستاني، )ط
332 . 

شرح المحلي على جمع "، المحلي، 42، ص: 2، ج: "تشني  المسامع"انظر: الزركشي،  (3)
الدرر "، شهاب الدين أحمد بن إساعيل الكوراني، 332، 334، ص: 1، ج: "وامعالج

، تحقيق: د. سعيد المجيدي، )د. ط، المدينة المنورة: الجامعة "اللوامع شرح جمع الجوامع
 . 252، ص: 2هـ(، ج: 1424الإسلامية، 

 . 420، ص: 2انظر: الجراعي، "شرح مختصر أصول الفقه"، ج:  (4)
  .2332، ص: 5بير شرح التحرير" ج: انظر: المرداوي" التح (5)
، ومعه "المطلع على شرح إيساغوجي"انظر: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري،  (2)

، الكويت: دار 1حاشية العلامة أحمد الملوي، وحاشية العطار، تحقيق: عرفة النادي، )ط
 . 241م(، ص: 2012-هـ1434الضياء، 

ه ليس صريحار في موافقة القرافي فهو يقول هو كل وكلية كما سيأتي. انظر: شهاب كلام (2)
الدين أحمد الملوي، "الشرح الكبير على السلم المنورق في علم المنطق"، اعتنى به: حاتم 

 .121م(، ص: 2020-هـ1441، الكويت: دار الضياء، 2المالكي، )ط
لأنا نريد جعل العام من حيث هو عام كلية؛  فال اليوسي: وإنما أشكل جواب هذا السؤال؛ (4)

ليستدل به على كل فرد؛ إذ ذلك عمل الأئمة فديما وحديلا، وإلا لأجبنا بأنه دال على كل 
= 
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 : أدلة القائلين بالقول الأول
 : استدل القائلون بأن دلالة العام كلية بللاثة أدلة

لأن العام ؛ إذا لم يكن كلية فسيكون كليا أو كلا وكلاهما غير صحيح العام أن-1
لأن الكلي دال على القدر المشتّك من غير تعيين ؛ لما دل على جزئياته، اا كليًّ لو كان أمرر 

 . أفراده والدال على القدر المشتّك لا دلالة له على شيء من جزئياته
 . ولها في الإثباتوإنما يتناول أفراده في النفي لكنه لا يتنا

فهو أمر بإكرام رجل واحد من غير تعيين ، (أكرم رجلا): فمن فال في الإثبات
والكلي لا يتناول خصوص أفراده في ، فهو على هذا كلي، فرد من أفراد الرجال

وهو عام فلو فدر أن مدلوله كلي ، (افتلوا المشركين) :فإذا فال الشارع، الإثبات
جماعة من المشركين من غير تعيين كما هو مقتضى فسيكون مقتضى الأمر فتل 

لأن العموم يقتضي تتبع أفراده بالحكم حتى ؛ وليس هذا هو المراد من العموم، الكلي
 . لا يبقى فرد لا في الإثبات ولا في النفي

لتعذر الاستدلال بالعموم في حالة ؛ الكليهو أن مدلول العموم  فرُ ضلو أنه -2
يتناول خصوص الأفراد في حالة اللبوت وإنما يتناول أفراده في حالة لأن الكلي لا ؛ اللبوت

وكذلك ، فإنه يقتضي سلب الرؤية عن كل متص  بالرجولية (ما رأيت رجلار ): النفي كقولك
، يقتضي النهي عن إكرام كل متص  بالرجولية هفإن، (لا تكرم رجلار ): في النهي لو فلت

                                       
= 

فرد بالتضمن. انظر: الحسن بن مسعود اليوسي، "نفائس الدرر في حواشي المختصر"، 
لعلوم الاجتماعية، جامعة تحقيق: محمد هواري، )رسالة دكتوراه بكلية العلوم الإنسانية وا

 .152م(. ص: 2014-م2012هـ / 1432-هـ1434تلمسان، الجزائر، 
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لأن الكلي يصدق بفرد واحد من أفراد الرجال ؛ اللبوتلكنه يتعذر الاستدلال به في حالة 
 . (1)(أكرم رجلار ): فيما لو فلت
كن الاستدلال لأنه لا يم؛ مسمى صيغة العموم لا يمكن أن يكون كلاأن -3

لأن الكل يتعذر الاستدلال به على أفراده في حالة النفي ؛ به في حالة النفي والنهي
فإنما نفى المجموع خاصة وليس فيه نفي ، (ليس عندي عشرة): والنهي فمن فال

 . لأفراده فربما كان عنده تسعة أو ثمانية أو أفل
، فإنه نفي عن إكرام مجموع العشرة، (لا تكرم عشرة): ومن فال في النهي

وليس فيه نَّي عن إكرام أفل من عشرة فجاز له أن يكرم تسعة أو سبعة أو غيرهما من 
 . أفراد العشرة

لأن أمر المجموع بشيء طلب للفعل من ؛ فراده في الإثباتفالكل يتناول أ
لأن المجموع هو المركب من ؛ المجموع ولا يتحقق الفعل من المجموع إلا بفعل الجميع

البعض لا من الأفراد باعتبار الهيئة التّكيبية فلو فعل البعض لم يمتلل الأمر إذ الفعل 
 . المجموع

                                       
، القرافي، "نفائس 212، 211، ص: 4انظر: الأصفهاني، "الكاش  عن المحصول"، ج:  (1)

، السبكي، "الإبهاج في شرح 1401، 1400، ص: 4الأصول في شرح المحصول"، ج: 
-142، ص: 3، الشوشاوي، "رفع النقاب"، ج: 1200-1124، ص: 4المنهاج"، ج: 

142 . 
اد المكلفين، وهي مجردات خارجية متحققة، ومناط الأحكام الشرعية إنما تعتبر بالنسبة لأفر و  

الكلي الأفراد العقلية، ولا نظر فيها للوجود الخارجي. انظر: العبادي، "الآيات البينات"، ج: 
 .352، ص: 2



 
111 

لتعذر الاستدلال به في ؛ لعام الكلبخلاف النفي والنهي فلو كان مدلول ا
 . حالة النفي والنهي

وكان مدلول ، (لا تقتلوا أولاد الكفار): أما في حالة النهي فإن الشارع إذا فال
العام الكل فإن ذلك يقتضي النهي عن فتل مجموع الأولاد وليس فيه نَّي عن فتل 

لأن العموم ؛ العموملأنه إنما نَّى عن فتل المجموع وليس هذا شأن ؛ ولد أو ولدين
 . يتناول الأفراد مطلقا سواء في حالة النفي أو الإثبات أو النهي

النهي عن فتلهم : هو (لا تقتلوا أولاد الكفار): فمقتضى العموم في فولك
لأن مقتضى العموم هو تتبع الحكم لجميع ؛ لا فرق بين اتحادهم وتعددهم، امطلقر 

 .الأفراد حتى لا يبقى فرد
أن مدلوله  وفُر ضوهو عام ؛ (إني لا أحب الظالمين): النفي فقولكوأما في 

ا لكان ذلك إخبارر ، - وهو المجموع من حيث هو مجموع -الكل من حيث هو كل 
لأنه ؛ وليس فيه ما يدل على أنك لم تحب ظالما واحدا، نك لا تحب مجموع الظالمينبأ

يستدل به على الأفراد  وليس هذا شأن العموم فإن العموم، فدر أن مدلوله الكل
 . مطلقار 
؛ االعموم لا يصح أن يكون مدلوله كلا ولا كليًّ  أنّ  خلاصة الأدلة الثلاثة:ف

وكونه كلية يعل ، لأن كونه كلا يعل الاستدلال به متعذرار في حالة النفي والنهي
لى  الاستدلال به متعذرا في حالة الإثبات فتعين أن يكون مدلوله الكلية وهي الحكم ع

 . (1)كل فرد فرد بحيث لا يبقى فرد
                                       

نفائس "، القرافي، 212، 211، ص: 4، ج: "الكاش  عن المحصول"انظر: الأصفهاني،  (1)
= 
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 . والجواب عنهالقائلين بالقول الأول إيراد عل  : اثانيً
 .  على فاعدة مدلول العام كليةأورد القرافي إشكالار : الإيراد

على  (المشركين)وهو أنّ دلالة العموم على كل فرد  من أفراده كدلالة العموم في 
وإنما لم تدل ، والالتزام، والتضمن، المشرك خارجة عن الدلالات الللاث المطابقة (زيد  )

ولفظ العموم لم يوُض ع ، لأن المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له؛ بطريق المطابقة
 . حتى تكون الدلالة عليه مطابقة، (المشركين): لزيد فقط فزيد ليس تمام ما وضع له لفظ

هي دلالة اللفظ على خارج عن : دلالة الالتزام لأنّ ؛ بطريق الالتزاموكذلك لا يدل 
ليس بخارج عن  (زيد)و، ولازم المعنى لا بد وأن يكون خارجرا عن المعنى، معناه لازم لمعناه
وحينئذ لا يبقى في المسمى شيء فدلّ ، (عمرو  وخالد  )لأنه لو خرج لخرج ؛ مسمى العموم

: لأن دلالة التضمن؛ وأيضار لا يدل بطريق التضمن. ولا الالتزامعلى أنه لا يدل بالمطابقة 
والجزء إنما ، جزئي لا جزء (زيد)والفرد المذكور وهو . هي دلالة اللفظ على جُز ء  معناه
ُس مّى كُلار 

ومدلول لفظ العموم ليس كلار بل كلية كما ، لأنه مقابله؛ يصدق إذا كان الم
فلا يدل عليه تضمنرا وإذا لم يمكن أن يدل لفظ العموم على ، جزءرا (زيد  )فلا يكون ، سبق
لانحصار الدلالة في الأفسام ؛ مطابقةر وتضمنرا والتزامرا بطل أن يدل لفظ العموم مطلقرا (زيد  )

                                       
= 

، "شرح تنقيح الفصول"، القرافي، 1401، 0014، ص: 4، ج: "الأصول في شرح المحصول
-1124، ص: 4، ج: "الإبهاج في شرح المنهاج"، السبكي، 22، 24، ص: 1ج: 
، عبد الرحمن بن جاد الله 142-142، ص: 3، ج: "رفع النقاب"، الشوشاوي، 1200
قيق: ، ومعه تقريرات الشربين، تح"حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع"البناني، 

، ص: 1م(، ج: 2013-هـ1434، بيروت: دار الكتب العلمية، 3محمد شاهين، )ط
402 . 
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 . الللاثة
، بشيء من هذه الدلالات الللاث (زيد)فتبين بطلانُ دلالة  لفظ  العموم  على 

 . (1)ن يدل لفظ العموم مطلقرافبطل أ، والدلالات منحصرة فيها
 : الأجوبة عن هذا الإيراد

بأن   ""شرح المحصول ب الشيخ شمس الدين الأصفهاني فيأجا: الجواب الأول
إنما يكون في لفظ  مفرد  دال   - أو الالتزام، أو التضمن، كون اللفظ دالار بالمطابقة

 . على معنى خال عن الحكم وهذا خلاف المراد هنا
وذلك ؛ في فوة جملة  من القضايا [4{ ]سورة التوبة:ھ ھ } :فقوله
وهذه الصيغ . إلى آخر الأفراد...  وافتل هذا المشرك، افتل هذا المشرك: لأن مدلوله

ت بجملتها فهي لا تدل على فتل  المشرك ولكنها تتضمن ما يدل على  (زيد)إذا اعتُبر 
فدلالة الآية على ، مشركالا بخصوص كونا زيدا بل بعموم كونه ، فتل زيد المشرك

فالدال ، وذلك الدال دل على زيد بالمطابقة (زيد)لتضمن الآية ما يدل على ؛ (زيد)
: بالمطابقة على الأفراد إنما هو القضايا المندرجة بالقوة تحت العام الذي هو فوله

                                       
نفائس الأصول "، القرافي، 213، ص: 4، ج: "الكاش  عن المحصول"انظر: الأصفهاني،  (1)

، 24، ص: 1، ج: "شرح تنقيح الفصول"، القرافي، 522، ص: 2، ج: "في شرح المحصول
تشني  "، الزركشي، 1201، 1200، ص: 4، ج: "المنهاجالإبهاج في شرح "السبكي، 
حاشية العطار على "، حسن بن محمد بن محمود العطار، 42، 42، ص: 2، ج: "المسامع

، بيروت: دار الكتب العلمية، 2، علق عليه: محمد محمد تامر، )ط"شرح الجلال المحلي
، 1، ج: "ح المحليحاشية البناني على شر "، البناني، 14، ص: 2م(، ج: 2012-هـ1432
 . 152، 154، الملوي، الشرح الكبير على السلم المنورق، ص: 405ص: 
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فلفظ افتلوا المشركين يدل على أفراده مطابقة  [4{ ]سورة التوبة:ھ ھ}
 . ة من الفعلبالقوة القريب

بل هي داخلة ، فالأصفهاني يمنع كون دلالة العام خارجة عن الدلالات الللاث
 . (1)في المطابقة بواسطة ما تضمنته القضية المندرجة تحت العام

                                       
، السبكي، "الإبهاج 214، 213، ص: 4انظر: الأصفهاني، "الكاش  عن المحصول"، ج:  (1)

، 2، الزركشي، "تشني  المسامع"، ج: 1204-1202، ص: 4في شرح المنهاج"، ج: 
زكريا الأنصاري على شرح المحلي على جمع الجوامع"، ، زكريا الأنصاري، "حاشية 42ص: 

، 2م(، ج: 2012-هـ1432، الرياض: مكتبة الرشد، 2تحقيق: عبد الحفيظ الجزائري، )ط
 . 402، ص: 1، البناني، حاشية البناني على شرح المحلي، ج: 222، 225ص: 

في المفرد لا يساعد فال زكريا الأنصاري معلقرا على كلام المحلي: "وحصره الدلالات الللاث 
عليه كلام المناطقة، وبتقدير تسليمه، يب حمله على أنَّا في المفرد حقيقة أو مباشرة ليصح 
استدراكه المذكور، لاشتماله على أن المطابقة تكون في المركب أيضا، فتكون فيه بواسطة أو 

 (. 2/222بواسطة" )
المفرد، وفد يفهم جوابه على وجه  وظاهر كلام الأصفهاني أن الدلالات الللاث إنما هي في

آخر وهو أن دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام مسماه أو ما هو في فوة مسماه، 
والعموم دل على المفرد مطابقة بالقوة القريبة من الفعل. انظر: العبادي، "الآيات البينات"، 

 . 355، ص: 2ج: 
على صيغة العموم أنَّا دالة على  وفد فهم السجلماسي من كلام الأصفهاني أنه حكم

المطابقة، وذكر أن جواب الأصفهاني خارج عن سؤال القرافي، فإن السؤال كما يرى 
السجلماسي ليس عن حكم العام، وإنما هو في نفس العام. والدليل على ذلك أن القرافي لما 

عام على بعض اعتّض على حصر الدلالة في الأفسام الللاثة بأمور سبعة عد منها: دلالة ال
أفراده ودلالة المركبات، ولو كان العام عنده من فبيل المركبات لما ذكره مستقلار. أحمد بن 
= 
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 : أن المراتب ثلاثة :فحاصل كلام الأصفهاني
 . (افتلوا المشركين): مرتبة صيغة العموم وملالها: الأولى
 (افتلوا هذا المشرك وهذا المشرك): القضايا الشخصيات وملالهامرتبة : اللانية
 . إلى آخر الأفراد
وهي ما يكون فيه إشارة على ، واحدة من هذه القضايا بخصوصها: اللاللة

 . المشرك مللار  (زيد)
فتكون دلالة هذه الصيغة على وجوب فتل ": عبارة الأصفهاني التي فال فيهاو 

 . "على ذلك الوجوب زيد المشرك لتضمنها ما يدل
 : فيها احتمالان
: ولفظة، بها صيغة العموم كما في المرتبة الأولى يريدأنه : الاحتمال الأول

اعتمادا على ؛ لكنه لم يبين على أي وجه وجدت، أي توجد وتحصل، تامة( )فتكون
لأن ؛ آخر كلامه أنَّا على وجه المطابقة لكن فوله هنا )لتضمنها( لا يصلح تعليلار 

 . (1)الذي تضمن ذلك ما في المرتبة اللانية
، حكم على المرتبة الأولى أنَّا في فوة اللانية التي هي جملة القضايا الشخصياتف

لدلالتها على ما في المرتبة ؛ (زيد بالتضمن)وحكم على اللانية بأنَّا دالة على فتل 

                                       = 
مبارك بن علي بن مبارك السجلماسي، "إنارة الأفهام بسماع ما فيل في دلالة العام"، تحقيق: 

الإسلامية،  أحمد آل عبد الله، )رسالة ماجستير بكلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود
 .123، 122هـ(، ق: التحقيق، ص: 1414-هـ1412السعودية، 

 . 122، ق: التحقيق، ص: "إنارة الأفهام"انظر: السجلماسي،  (1)
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الذي هو المرتبة  اللاللة بالتضمن من حيث إن المرتبة اللاللة جزء من مجموع القضايا
 . اللانية

 . بالمطابقة (زيد)وحكم على المرتبة اللاللة بأنَّا تدل على فتل 
وتضمنية وهي دلالة ، فإذن فتل زيد له دلالتان مطابقة وهي ما في المرتبة اللاللة

ثم في آخر كلامه حكم بأن ما في المرتبة الأولى يدل عليه دلالة ، ما في المرتبة اللانية
 . (1)مطابقة

لأنه لا يلزم من كون ؛ وفد اعتّض اليوسي والملوي على جواب الأصفهاني
وأيضا فالمقصود هنا هو دلالة اللفظ ، الشيء في فوة شيء أن يدل دلالة ذلك الشيء

ودلالة المركب ، وإلا لخرجنا من دلالة المفرد إلى دلالة المركب؛ العام لا دلالة القضية
  .(2)ةعقلي

الأولى من صيغ العموم في فوة ما في المرتبة اللاللة من آحاد  فجعله ما في المرتبة
                                       

 . 122انظر: السجلماسي، "إنارة الأفهام"، ق: التحقيق، ص:  (1)
على ما وفد أجاب السجلماسي عن هذه المراتب الللاث التي نقلها عن ابن أبي شري  بأنه 

ذكره من كون ما في المرتبة الأولى في فوة ما في اللانية، فإذا كانت اللانية دالة بالتضمن كان ما 
في المرتبة الأولى دالا بالتضمن لا دالاًّ بالمطابقة كما حكم، وأيضا حكمه بأن اللانية يدل 

لا تكون إلا في  تضمنا وما في اللاللة يدل مطابقة يخال  فوله: أن دلالة المطابقة والتضمن
المفردات، ولا تصح في القضايا مع أن اللانية واللاللة فضايا، وكلامه يفهم بأن العموم من 

 عوارض القضايا وليس الأمر كذلك بل هو من عوارض المفردات.
الشرح "، الملوي، 152، 155، ص: "نفائس الدرر في حواشي المختصر"انظر: اليوسي،  (2)

حاشية الملوي على "، شهاب الدين أحمد الملوي، 120، ص: "المنورقالكبير على السلم 
 . 232م(، ص: 2012-هـ1434، الكويت: دار الضياء، 1، )ط"المطلع
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ن الكلية لا يصح أن تكون في فوة الشخصية لأ؛ القضايا الشخصيات ليس بصحيح
، وأيضار دلالة المطابقة هي الدلالة على تمام المعنى. لاختلافهما بالعموم والخصوص

ا المطابقي مدلولار مطابقيار والشخصية ليست تمام معنى صيغة العموم فلا يكون مدلوله
  .(1)لصيغة العموم

وحينئذ إن ، يفهم منه أن القضايا هي الدالة في فوة فضايا "" فقول الأصفهاني
لعدم دلالة أحد اللفظين المتساويين ؛ أراد به أنه يساويها في الصدق فهو غير مسلم

المشركين لم يوضع لأن افتل ؛ وإن أراد أنه يدل عليها مطابقة فممنوع، على الآخر
لأن ؛ وإن أراد أنه يدل عليها تضمنا أو التزاما فممنوع، لافتل زيدا أو افتل عمرا
  .(2)وليست لازمة له، ولا للقضية التي ذكر فيها العام، القضايا ليست أجزاء للعام

لصبان يرى أنه فد يسلم أن الدلالة للمركب من العام والمحكوم به على لكن ا
يصح اعتبار جملة أحكام الأفراد من ف، لمركب على حكم أحد الأفرادالعام فدلالة ا

ويصح أيضار ، حيث هي جملة فتكون دلالة المركب على بعض الأحكام تضمنا
 .(3) فتكون دلالته على بعضها مطابقة، باعتبار كل منها على حدته

لأنَّا في فوة ؛ والحكم على دلالة القضية على بعض أحكامها بأنَّا مطابقة
فما ، فضايا بعدد أفراد ذلك العام وكل من تلك القضايا دال على حكمه بالمطابقة

                                       
 . 122، ق: التحقيق، ص: "إنارة الأفهام"انظر: السجلماسي،  (1)
الشرح "، الملوي، 152، 155، ص: "نفائس الدرر في حواشي المختصر"انظر: اليوسي،  (2)

 . 232، ص: "حاشية الملوي على المطلع"، الملوي، 120، ص: "لكبير على السلم المنورقا
، "حاشية الصبان على الشرح الصغير للملوي"انظر: أبو العرفان محمد بن علي الصبان،  (3)

 . 212م(، ص: 2020تحقيق: ماهر علمان، )د. ط، لبنان: دار تحقيق الكتاب، 
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 بناء على أن؛ تكون دلالته كذلكففرد فرد على حدته  لهو في فوتها منظور فيه لك
وكذلك من فبيل الوضع العام ، المركبات من فبيل الوضع العام للموضوع له العام وضع

  .(1)لتها على كل حكم حكم على حدتهللموضوع له الخاص إذا اعتبرت دلا
: ولفظةيريد بالصيغة ما في المرتبة اللانية  الأصفهاني أن: الاحتمال اللاني

)فتكون( نافصة فيكون التعليل مستقيما لكن يلزم منه أنه سكت عن دلالة صيغة 
  .(2)العموم أي ما في المرتبة الأولى وهي المقصودة بالكلام

أن البناني في حاشيته على شرح المحلي نص على أن  لومما يؤكد هذا الاحتما 
{ ]سورة ھ ھ} :دلالة المطابقة في كلام الأصفهاني ليست لصيغة

  .(3)التي هي في فوة تلك القضايا [4التوبة:
فمراد الأصفهاني هو الاحتمال اللاني فلا تكون دلالة المطابقة في كلام  
 . هي لما تضمنته صيغة العموملصيغة العموم بل دلالة المطابقة  الأصفهاني
أن صيغة العموم هي التي دلت بالمطابقة والصيغة هو بينما الاحتمال الأول  

 . اللانية هي ما دل بالتضمن
والعبادي في حاشيته نقل عن الكمال ابن أبي شري  أن دلالة المطابقة في   

 التي هي في فوة [4{ ]سورة التوبة:ھ ھ} :كلام الأصفهاني ليست لصيغة

                                       
، تحقيق: "حلية ذوي الأفهام بتحقيق دلالة العام"ن الخالدي، انظر: محمد بن أحمد بن حس (1)

 . 21م(. ص: 2020، القاهرة: دار الإحسان، 1محمد عبد القادر نصار، )ط
 . 122، ق: التحقيق، ص: "إنارة الأفهام"انظر: السجلماسي،  (2)
 . 402، ص: 1انظر: البناني، "حاشية البناني على شرح المحلي"، ج:  (3)
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وهذه الصيغ إذا اعتبرت بجملتها ): فد صرح الأصفهاني بنفيه في فولهلأنه ؛ فضايا
واعتّض على ذلك العبادي بأنه يوز أن مراده ، (فهي لا تدل على فتل زيد المشرك

نفي دلالتها استقلالا من غير اعتبار أنَّا في فوة الدال بدليل الاستدراك الذي ذكره 
  .(1) يدل على أفراده مطابقة بالقوة القريبة من الفعل()فلفظ افتلوا المشركين: بقوله

يرى أن دلالة المطابقة في كلام الاحتمال الأول و  المحلي في شرحهبينما يرجح  
 . (2)الأصفهاني لصيغة العموم
الكلية موضوع للقدر  لفظ: أجاب القرافي بجواب آخر وهو أن: الجواب الثاني

، وفيد التتبع في الكل جزؤه التتبع في البعض، أفرادهالمشتّك بقيد تتبعه في جميع 
، لا من جهة أنه بعض الكلية، فتكون دلالة اللفظ عليه دلالة تضمن من هذا الوجه

لأن العام ؛ وهو فيد التتبع في الكل، بل من جهة أنه بعض القيد الوارد في الكلية
والتضمن باعتبار جزء ، المشتّك وفيد التتبع فقيد التتبع جزء المسمى: وضع لأمرين
 . (3)لا باعتبار جزء المسمى وهذا من الدلالة العربية التي لا نظير لها، هذا الجزء

أو نفسر دلالة التضمن بدلالة اللفظ على جزء مسماه الذي هو أعم من الجزء 

                                       
 355، ص: 2العبادي، "الآيات البينات"، ج:  انظر: (1)
انظر: الإمام جلال الدين محمد بن أحمد المحلي، "شرح جمع الجوامع للمحلي مع الآيات  (2)

، 2، بيروت: دار الكتب العلمية، بدون(، ج: 2البينات"، تحقيق: الشيخ زكريا عميرات، )ط
 . 355ص: 

، ص: 4، ج: 521، ص: 2"، ج: المحصولانظر: القرافي، "نفائس الأصول في شرح  (3)
وفد حكم الأصفهاني على كلام القرافي هذا بالفساد. انظر: الأصفهاني، "الكاش   .1402

 .212، ص: 4عن المحصول"، ج: 
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والجزئية ويراد بالجزء ما يعم الأمرين وهو كونه بعضا إلا أن هذا خلاف ظاهر 
 . (1)إطلافهم
صل ما أجاب به القرافي فيه خروج عن ظاهر إطلافات أهل الفن لذلك فحا

 . )وهو من المواضع المشكلة جدا فتأمله(: عبر بعد ذلك بقوله
لأن التتبع في كل المحال ؛ ثم ذكر في موضع آخر أنه لا يرتضي هذا الجواب

 معنىهو وهذا ، بحيث لا يبقى محل، يعن إثبات الحكم لكل محل محل على حياله
فيكون بعض التتبع جزئية لا جزءا فيبقى ، وحينئذ فلا معنى للتبع إلا الكلية، الكلية

 . (2)لأن دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء معناه؛ الإشكال
ذكر زكريا الأنصاري جوابا ثاللا حكاه عن شيخه الشهاب : الجواب الثالث

 . عن الكمال بن الهمام وأيضا نقله العطار، الأبدي عن شيخه أبي حفص القلشاني
ا في حاشيته ونقله العطار أيضر . (3)وذكره الملوي في شرحه الكبير على السلم

 . (4)على شرح المطلع
: وحاصل كلامهم أنَّم يرون أن دلالة العام على أفراده تضمنية ووجه ذلك

                                       
، ص: 4، ج: 521، ص: 2انظر: القرافي، "نفائس الأصول في شرح المحصول"، ج:  (1)

اني. انظر: السجلماسي، "إنارة . ونقل السجلماسي نفس هذا الجواب عن القلش1402
 .122الأفهام"، ق: التحقيق، ص: 

 . 1402، ص: 4، ج: "نفائس الأصول في شرح المحصول"انظر: القرافي،  (2)
 . 121، ص: "الشرح الكبير على السلم المنورق"انظر: الملوي،  (3)
الكويت: دار  ،1انظر: حسن بن محمد بن محمود العطار، "حاشية العطار على المطلع"، )ط (4)

 . 241م(، ص: 2012-هـ1434الضياء، 
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فإن كلا من أفراد العام جزء باعتبار أنه بعض ما صدق عليه ، إلحاق الجزئي بالجزء
 . (1)وجزئي باعتبار دلالة العام في التّكيب على كل فرد؛ العام

فدلالة العام على أفراده كل من حيث إنه لا يصدق العام على كل فرد 
ــــف، بخصوصه لأنه وضع للمجموع من ؛ المسلم (زيد)ا على ليس صادفر  (المسلمون) ـ

 . (2)حيث هو مجموع
وباعتباره في ، وعموم الحكم يكون كليةفباعتبار الحكم عليه : فالعام له اعتباران
 . (3)حد ذاته يكون كلا

ويظهر من كلامهم أنَّم يوافقون القرافي على أن دلالة العام من حيث الحكم 
لكن الإشكال الذي أورده هو في الدلالات الللاث وهي في المفرد الخالي ، عليه كلية
ته على أفراده تضمنية فدلال، والعام فبل الحكم من باب الكل والجزء، عن الحكم

                                       
، 222، ص: 2انظر: زكريا الأنصاري، "حاشية زكريا الأنصاري على شرح المحلي"، ج:  (1)

، العطار، "حاشية العطار على 402، ص: 1البناني، حاشية البناني على شرح المحلي، ج: 
على السلم المنورق"، ص:  الكبير، الملوي، "الشرح 14، ص: 2شرح الجلال المحلي"، ج: 

53 ،54. 
وفي الحقيقة أن جواب الآمدي ومن معه فيه تسليم بما ذكره الأصفهاني في أن الدلالات 

 الللاث إنما تكون في المفرد. 
وهو ما صرح به الصبان حيث نص على أن الكلام إنما هو في دلالة المفرد لا في دلالة 

 .212بير على السلم المنورق"، ص: المركب. انظر: الملوي، "الشرح الك
 . 243، ص: "حاشية العطار على المطلع"انظر: العطار،  (2)
الشرح "، الملوي، 1402، ص: 4، ج: "نفائس الأصول في شرح المحصول"انظر: القرافي،  (3)

 . 121، ص: "الكبير على السلم المنورق



 دلالة العام على الكليَّة

111 

 . (1)ا مما ذكره الأصفهانيفصار جوابهم فريبر 
أن الشيء الواحد : وهو، من هذا اونقل السجلماسي عن القلشاني جوابار فريب

فأفراد العام جزئيات باعتبار كون العام يدل ، تكون له اعتبارات ويحكم عليه بحسبها
فصح أنه دلالة اللفظ على جزء ، وأجزاء باعتبار ما صدق عليه العام، على كل فرد

 . (2)المعنى
أن اعتبار كون العام يدل على كل : وفد اعتّض السجلماسي على هذا بقوله
وإذا لم يصح حمله على شيء من ؛ فرد فرد ينافي حمله على معين مخصوص من أفراده

أفراده استحال أن تكون جزئيات له فتعين كون أفراده أجزاء باعتبار ما صدق عليه 
 . (3)العام

 . وهو منقول عن ابن هارون في شرحه على ابن الحاجب: الجواب الرابع
لأن الفرد مطابق للمعنى الكلي ؛ أن دلالة العام على أفراده مطابقة: وحاصله

لأن الواضع وضع مللا صورة المشركين لصورة ذهنية وهي ؛ الذي وضع له لفظ العموم
فما وافق تلك الصورة ، لها أملال في الخارجوهذه الصورة ، الذات المتصفة بالمشركية

                                       
فضية كلية لكن الكلام ليس في القضية نص العطار على أن فولنا: )المشركون مأمور بقتلهم(  (1)

بمجموعها، وإنما في خصوص موضوعها الذي هو المشركون وهو اللفظ العام وهو مفرد، 
فالحكم عليه بالكلية غلط نشأ كما يقول العطار من اعتبار تركيب العام مع المحمول وهو 

 .241تركيب للعام مع غيره. انظر: العطار، "حاشية العطار على المطلع"، ص: 
 . 122، ق: التحقيق، ص: "إنارة الأفهام"انظر: السجلماسي،  (2)
 . 122، ق: التحقيق، ص: "إنارة الأفهام"انظر: السجلماسي،  (3)
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 . (1)الذهنية دل عليه اللفظ مطابقة
لأن ما ذكره في الوضع ؛ بأنه على هذا لا يفرق بين العام والمطلق: وفد أجيب عنه

 . للصورة الذهنية هو في معنى المطلق
لأنه يصير ؛ وفد نص القرافي نفسه على هذا الاحتمال في معنى العام ونفاه

 . ام مطلقار الع
 (المشركين)و (المشرك)و (مشرك)فيلزم على كلامه أن لا يكون هناك فرق بين 

 . (2)فيتحد المفرد بالجمع والمنكر بالمعرف وهذا واضح البطلان
لأنا نريد جعل العام من حيث ؛ وإنما أشكل جواب هذا السؤال: فال اليوسي
وإلا ، الأئمة فديمار وحديلار إذ ذلك عمل ؛ ليستدل به على كل فرد؛ هو عام كلية

 .(3)لأجبنا بأنه دال على كل فرد بالتضمن
بأن جعل العام من حيث هو عام كلية : وأجاب عن ذلك السجلماسي

والمفرد من حيث هو مفرد يستحيل ، والكلية فضية، لأن العام مفرد؛ مستحيل عقلار 
 .أن يكون فضية

ولا يلزم ، م على حكم أفرادهوأما عمل الأئمة فإنما هو للاستدلال بحكم العا
ولا يلزم من ذلك كون العام الذي ، من ذلك إلا كون ذلك الحكم ثابتا لكل فرد فرد

                                       
الشرح الكبير على "، الملوي، 140، ق: التحقيق، ص: "إنارة الأفهام"انظر: السجلماسي،  (1)

 . 152، ص: "السلم المنورق
الشرح الكبير على "، الملوي، 141، ق: التحقيق، ص: "إنارة الأفهام"انظر: السجلماسي،  (2)

 . 152، ص: "السلم المنورق
 . 152انظر: اليوسي، "نفائس الدرر في حواشي المختصر"، ص:  (3)



 دلالة العام على الكليَّة

111 

 .ففرق بين العام وحكم العام، هو فرد فضية
؛ ولو كان ثبوت الحكم لكل فرد فرد يقتضي كون العام الذي هو مفرد فضية

وإذا ؛ مستحيل - العام كليةوهو كون  -لأن لازمه؛ لكان اللبوت المذكور مستحيلا
وإذا استحال اللبوت استحال الاستدلال من الأئمة ، استحال اللازم استحال الملزوم

 .لأنه ملزوم لللبوت؛ فديما وحديلا
واللبوت ملزوم لكون العام الذي هو مفرد فضية  ، فالاستدلال ملزوم لللبوت

 .فيكون الاستدلال مستحيلار ، فيكون اللبوت مستحيلار ؛ وهذا اللازم مستحيل، كلية
 .فكون العام كلية لا يلزم أي منهما؛ فاللبوت حق؛ لكن الاستدلال حق

لكانت الألفاظ الدالة على الأشخاص ؛ فاللبوت لو افتضى كون العام كلية
، لأن حكم المحمول فيها يلبت لكل جزء من أجزاء ذواتها؛ المعينات فضايا كليات

 .ينتفي في العام أيضاف، وهذا الافتضاء منت  فيهما
ودلالته على التضمن لا ، ا من التضمن ليس بمانعفما تخيله اليوسي مانعر 

 . (1)تخال  عمل الناس

  في حكاية القول الثاني وأدلته: الثالث المطلب
  .حكاية القول الثاني: أولا
إلى أن دلالة العام من باب الكل في كتابه إنارة الإفهام  (2)السجلماسي ذهب

                                       
 . 124، 123، ق: التحقيق، ص: "إنارة الأفهام"انظر: السجلماسي،  (1)
الصديقي الفقيه المحدّث المفسر العلامة أبو العباس أحمد بن مبارك السجلماسي البكري  (2)

النحرير، له تآلي  منها: شرح على جمع الجوامع، ورد التشديد في مسألة التقليد، توفي سنة 
= 
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 . وليست كلية
والاحتجاج ، طال السجلماسي في كتابه إنارة الإفهام في تقرير هذا المعنىوفد 

ولم أف  على من وافقه على هذا فبله إلا ما نسبه هو ، ومنافشة القرافي ومن تبعه، له
للعلماء من نصوص في أن العام كل مع أن هذه النصوص هي في العام فبل التّكيب 

 . وهو ليس موضع نزاع
والذي يظهر لي أن أصحاب الجواب اللالث عن استشكال القرافي فولهم فريب 

 نفسه من رأي السجلماسي غير أن السجلماسي يرى أن التصريح بأن دلالة العام
لا يرون إشكالار في ذلك فهو خلاف لفظي في  موه، بعد الحكم عليه كلية خطأ

 . جواز الإطلاق من عدمه ولا يتّتب عليه أثر
حيث ؛ اكلام يفهم منه أن العام من حيث الحكم عليه لا يسمى عامًّ وللملوي  

؛ فالذي ليس بكل هو اللفظ من حيث إنه اسم جنس غير معتبر فيه العموم": يقول
 . (1)"لصدفه حينئذ على كل فرد

لا سيما أن الملوي صرح بأن ، وهو على هذا فريب مما ذهب إليه السجلماسي
 . (2)العموم في الكلية هو عموم حكم

وكذلك اليوسي نص على أن الذي ليس بكل هو اللفظ من حيث إنه اسم 
                                       = 

هــ. انظر: محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف، "شجرة النور الزكية في 1155
ن: دار الكتب العلمية، ، لبنا1المجيد خيالي، )ط طبقات المالكية"، علق عليه: عبد

 .502، ص: 1م(، ج: 2003-هـ1424
 . 121، ص: "الشرح الكبير على السلم المنورق"الملوي،  (1)
 . 121، ص: "الشرح الكبير على السلم المنورق"انظر: الملوي،  (2)
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فقد ، ا عامًّ بر  أما حيث اعتُ ، لصدفه حينئذ على كل فرد؛ ولا يعتبر فيه العموم، جنس
لأن العام فبل ؛ فتكون أجزاء له، صار مطلقا على تلك الأفراد كلها عند اجتماعها
ففهم من كلامه أن العام بعد ، (1)وصهالحكم عليه لا يصدق على واحد منها بخص

 . وهو فريب من رأي السجلماسي. وتغيرت دلالته، الحكم عليه لم يبق عاما
)المشركون مأمور : وكذلك العطار في حاشيته على المطلع نص على أن فولنا

 . بقتلهم( فضية كلية لكن الكلام ليس في القضية بمجموعها
، المشركون وهو اللفظ العام وهو مفردوإنما في خصوص موضوعها الذي هو 
من اعتبار تركيب العام مع المحمول : فالحكم عليه بالكلية غلط نشأ كما يقول العطار

مع ملاحظة أن العطار ، فرأيه فريب من رأي السجلماسي، وهو تركيب للعام مع غيره
 . (2)جوز إطلاق الكلية على العام من حيث الحكم عليه

 : أدلة القول الثاني
 : استدل القائلون بأن دلالة العام من باب الكل بللاثة أدلة

وإذا تبين أنه مفرد فهو  ، لأنه مفرد؛ أن العام كل وليس بكلية: الدليل الأول
 . (3)وإذا كان كلا كانت دلالته على لفظه جزئية حينئذ، كل

لأن المقصود هو العام بعد ؛ هذا خارج محل النـزاع: الجواب عن هذا الدليل
وليس الكلام عنه فبل ذلك عندما كان ، أي عندما يكون مركبا في فضية، الحكم عليه

                                       
 . 152، ص: "نفائس الدرر في حواشي المختصر"انظر: اليوسي،  (1)
 . 241، ص: "العطار على المطلعحاشية "انظر: العطار،  (2)
 . 20-24، ق: التحقيق، ص: "إنارة الأفهام"انظر: السجلماسي،  (3)
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 . مفردار 
وذلك أن اللفظ بحسب معناه لا يخلو من ستة : السبر والتقسيم: الدليل الثاني

 . اا أو جزئية أو جزئيًّ ا أو جزءر إما أن يكون كلا أو كلية أو كليًّ ؛ أفسام لأنه
 ولا، لأنَّما من المركبات بل من القضايا؛ والجزئيةولا شك في انتفاء الكلية 

 . شيء من العام بمركب
 . لأنه هو المطلق والعام ليس مطلقار ؛ وليس من الكلي
ا والعام ليس موضوعر ، لأنه موضوع القضية الشخصية؛ وليس من الجزئي

 . للقضية الشخصية
العام لم شك أن  ولا؛ لأن حقيقته ما تركب منه ومن غيره كل؛ اوليس جزءر 

 . فظهر بذلك أنه كل، يتّكب منه ومن غيره كل
والجزئية ، أن القسمة إما أن تكون جزئية أو نوعية؛ ومما يدل على أن العام كل

فيلزم أن تكون أفسامه ، لا يصح إطلاق اسم المقسم فيها على كل واحد من أجزائه
 . اويلزم أن يكون هو جزءر ، أجزاء له

ولا يصح أن يقال في ، السق  وبقية أركانه ملال ذلك تقسيم البيت إلى
فلا  (المسلمينـ )السق  أو في أي ركن أنه بيت وكذلك تقسيم جمع المذكر السالم ك

 . وهكذا ونيصح أن يقال عن مسلم أنه مسلم
فيلزم ، والقسمة النوعية يصح إطلاق اسم المقسوم على كل واحد من أفسامه

 . اتهوالأفسام جزئي، أن يكون المقسم كليار 
، أنه كلمة: فيقال في الاسم، اسم وفعل وحرف: ملال ذلك تقسيم الكلمة إلى

 . وكذلك في الفعل وفي الحرف
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والعام بالنظر إلى أمللته ينطبق عليه مع أفراده القسمة الجزئية فيلزم أن يكون 
 . العام كلا وأفراده أجزاء له

هذا خارج محل ف، هو نفس الجواب عن الدليل الأول: الجواب عن هذا الدليل
أي عندما يكون مركبا في فضية وليس ، لأن المقصود هو العام بعد الحكم عليه؛ النـزاع

 . الكلام عنه فبل ذلك عندما كان مفردار 
 . تصريح كلير من الأصوليين بكون العام كلا: الدليل الثالث

الاستلناء عند أئمة العربية إخراج بعض من كل ": ومن ذلك فول الأبياري
 . فصرح بأن المستلنى منه كل وهو عام (1)"أو بكلمة تقوم مقام إلا، لابإ

تسمية الجزء باسم الكل  ": في بحث المجاز: وأيضار صرح بذلك الرازي في فوله
فصرح بأن العام كل والخاص  (2)"ظ العام مع أن المراد منه الخصوصكإطلاق اللف
 . (3)جزء منه

  والجواب عنها، الأشكال عند القرافي أسباب: المبحث الثالث
ذكر السجلماسي ثلاثة أسباب سببت الإشكال عند القرافي في جعله دلالة  
 . العام كلية

                                       
، تحقيق: د. "التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه"علي بن إساعيل الأبياري،  (1)

، 2م( ج: 2013-هـ1434، الكويت: دار الضياء، 1علي بن عبد الرحمن الجزائري، )ط
  .21ص: 

 . 322، ص: 1، ج: "المحصول في علم أصول الفقه"الرازي،  (2)
 . 113-42، ق: التحقيق، ص: "إنارة الأفهام"انظر: السجلماسي،  (3)
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ذكر السجلماسي أن استشكال القرافي نشأ من تركيب : السبب الأول
  .(2)(1)المفصل

العام فدلالة القضية التي حكم فيها على العام على الكلية هي بسبب اجتماع 
 . فظن القرافي أن هذا بسبب العام وحده، مع غيره

متص  أفرادها ، المشركون مأمور بقتلهم فضية ذات أفراد: إن جملة: والجواب
 : بوصفين

 . الاشتّاك العام المنصب على أفراده دفعة واحدة: الأول
وهذا لا عموم فيه شمولي بل هو من المطلق الذي عمومه ، الأمر بالقتل: اللاني

 . فيلبت في كل فرد استقلالار ، بدلي

                                       
 الألفاظ المفردة مع يكون الخطأ في تركيب المفصل بسبب توهم عدم التألي  والتّكيب بين (1)

 فرض وجوده.
ي  والتّكيب صادفار، وبحسب التفصيل وذلك بأن يكون الحكم في القضية بحسب التأل

 والتحليل كاذبار؛ فيصدق مركبار لا مفصلار. 
ملاله: الخمسة زوج وفرد؛ فإن الواو للجمع؛ فيصدق فولنا: زوج وفرد حالة الجمع أي يصدق 

 بأنه مجموع مركب منهما؛ فيتوهم صدفه حالة الإفراد. 
 متفرفة بسبب حروف النسق.أن تكون المقدمة بحيث تصدق مجتمعة فيظن أنَّا تصدق 

ملاله: هذا حلو حامض؛ فإنه يصدق حالة الجمع بمعنى أنه مجموع مركب منهما فيتوهم 
صدفه حالة الإفراد فيقال: المر حلو أو حامض. انظر: شمس الدين محمود بن عبد الرحمن 

، مكة المكرمة: جامعة أم 1الأصفهاني "بيان المختصر" تحقيق: د. محمد مظهر بقا )ط
 .142، 145، ص 1م( ج: 1242-هـ1402لقرى، ا
 . 112، 114، ق: التحقيق، ص: "إنارة الأفهام"انظر: السجلماسي،  (2)



 دلالة العام على الكليَّة

111 

 : فالحاصل أن مجموع القضية يلبت له وصفان
 . عام لا يستقل به واحد دون الآخر: الأول
 . مطلق يلبت فيه الاستقلال: اللاني

وآحاد الكل ، والعام كل، لأنه فرض عامار ؛ والأول يدل على أفراده بالتضمن
 . أجزاء

فالعام  ؛ والكل كذلك، بت لآحاده استقلالالأن العام لا يل؛ وكون العام كلا
 . كل

فيكون على هذا لا أفراد له حتى تطلب ، وإذا حكم على اللاني بالإطلاق
والمحمول لا ، لأنه محمول؛ خصوصية دلالته على بعضها هل هي بالتضمن أو بغيرها

؛ (حيوان كل إنسان): وإلا لبطل الحمل في فولنا؛ وإنما يراد منه مفهومه، تراد منه أفراد
ليبطل حمله على ، لأنه لا يراد من الحيوان أن جميع أفراده صادفة بالفرس وغيره

ومن ، لكنه وإن لم تكن له أفراد فإنه صادق على أفراد العام صدفا استقلاليا؛ الإنسان
 . صدفه عليها استقلالا نشأت الكلية

أفراده وأنه من حيث ذاته يدل على ، فظهر أن العام هو الوص  الأول
 . بالتضمن

وأن توهم ، وأن آحاده أجزاء لا جزئيات، وأنه من هذه الحيلية كل لا كلية
ا غلط نشأ من اعتبار وص  المحمول ثابتر  - بناء على أن العام كلية -انتفاء التضمن 
 . وهو تركيب للعام مع غيره، لأفراد العام

المحمول أو  هل هو الموضوع أو؟ ما العام المسؤول عنه: ودفعه أن يقال
وأما الموضوع فلا يسلم انتفاء التضمن ، أما المحمول فهو مطلق كما سبق، مجموعهما
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والمركب من العام وغيره ليس ، لأنه مركب من العام وغيره؛ وأما المجموع فغير عام، عنه
 . اعامًّ 

فالعام ثابت لأفراده ، والكلام في المفردات، ةوهي مركب، ا المجموع فضيةوأيضر 
 . فالعام كل، وكل ما كان كذلك فهو كل،  استقلالمن غير

 . وهو ليس بعام، وإنما نشأت الكلية من وص  المحمول اللابت استقلالا
والغلط نشأ من إهمال هذا ، ومنشأ الكلية ليس بعام، فما هو عام ليس بكلية

 . (1)غلط نشأ من تركيب المفصل: وهو معنى فولنا، واعتبار مجموع القضية، التفصيل
، فإن العموم يطلق على عموم الألفاظ، الاشتّاك في اللفظ: السبب الثاني
 . وعلى عموم الأحكام
وفيه يكون ، عموم الألفاظ هو الذي فيه دلالة التضمنأن : والجواب عنه

 . وبعضه جزءا، المعنى كلا
وفيه تكون الكلية ولا ، وعموم الأحكام هو الذي يلبت فيه الحكم لكل فرد

 . والأول في المفردات، ويكون في القضايا المركبات، دلالة لفظ فيه ولا
لكن ينبغي أن تعلم أن عموم : وفد نبه على ذلك العبدري في شرح المستصفى

فإن عموم ، الحكم لكل أحد غير عموم الاسم المفرد إذا دخل عليه الأل  واللام
 . الاسم المفرد يدل على معنى تدخل تحته كلرة تتشابه به

 . فلا يكون إلا في كلام مركب، العموم الآخر وهو عموم الحكم لكل أحدا وأمّ 
، ولهذا لا تراهم يقولون فضية خاصة، والأصوليون لا يعرفون العموم في الحكم

                                       
 . 112، 114، ق: التحقيق، ص: "إنارة الأفهام"انظر: السجلماسي،  (1)
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فهم ينظرون للمحكوم عليه ، (لفظ عام ولفظ خاص): وإنما يقولون، ولا فضية عامة
 . (1)لا للحكم

عام حتى ذكر فيه القرافي مدلول ال ا مما أشكل علىوأيضر : السبب الثالث
 . ما ذكره أغلب الأصوليينحقيقة مختلفة ع

لأن ؛ كلي بقيد تتبعه في محالهلمعنى الموضوع حيث يرى القرافي أن العام هو 
فاللفظ العام ؛ صيغة العموم بين أفرادها فدر مشتّك ولكل فرد من أفراده خصوصية

الخصوصيات أو المجموع المركب منهما والكل إما أن يكون موضوعار للمشتّك أو 
لأن اللفظ إن كان وضع للمشتّك فقط فيلزم أن يكون مطلقار والمطلق ليس ؛ باطل
 . بعام

؛ وإن وضع للخصوصيات وهي مختلفة فيلزم أن يكون لفظ العموم مشتّكار مجملار 
الخصوصيات غير ولأن ، وصيغة العموم مسماها واحد ولا إجمال فيها، لوضعه بين مختلفات

 . ووضع لفظ مشتّك بين أمور غير متناهية غير ممكن، متناهية
وإن كان موضوعار للمجموع المركب من كل خصوصية مع المشتّك في كل فرد 

 . فرد على حياله لزم الاشتّاك بين ما لا تناهى وهو محال
من لمجموع الأفراد بحيث يكون المسمى واحدار وهو المجموع ا يكون موضوعر أو 

فحينئذ ، لمسماها (لعشرة)ا: فيصير نسبته إلى مسماه كنسبة لفظ، حيث هو مجموع
يتعذر الاستدلال بصيغة العموم على ثبوت حكمها لفرد من أفرادها في النهي أو 

                                       
. وانظر: جواب 120-114انظر: السجلماسي، "إنارة الأفهام"، ق: التحقيق، ص:   (1)

 .133-121السجلماسي في إنارة الأفهام، ق: التحقيق، ص: 
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ولا ، نفي أجزائه، أو الإخبار عن نفيه، لأنه لا يلزم من النهي عن المجموع؛ النفي
، يكفي في صدق اجتنابه ترك جزء من أجزائهلأن المجموع ؛ اجتناب جميع أجزائه

لكن لفظ العموم هو الذي يحسن الاستدلال به على ؛ وكذلك يصدق نفيه بنفي جزء
فلا يكون لفظ العموم للعموم على هذا ؛ ثبوت حكمه لكل فرد حالة النفي أو النهي

 . فهذا هو الإشكال، التقدير
ر المشتّك بقيد تتبعه في محاله واختار القرافي أن العام هو اللفظ الموضوع للقد

لأن فيد التتبع في جميع المحال ينفي الإطلاق فإن ؛ بحكمه وبهذا تدفع جميع الإيرادات
وهما ، المطلق لا يتتبع بل يقتصر به على فرد ويكون مجموع القيدين هو المسمى

غير فحصل العموم من ، فيكون المسمى واحدار فلا يكون مشتّكار ، المشتّك وفيد التتبع
 . (1)إشكال

 : بأمور السبب الثالثوقد أجاب السجلماسي عن 
وأما تعذر ، أن اللفظ موضوع لمجموع الأفراد من حيث إنه مجموع: الأول

والحكم ، والمفرد لا حكم فيه، لما سبق من أن العام مفرد؛ الاستدلال به فممنوع
 . اللابت لجميع الأفراد إنما جاء من وص  المحمول

وما به العموم لا حكم فيه حتى ، الاستدلال ليس من عموم الألفاظفما به 
 . يستدل بحكمه

 ؟ فماذا فصد بالعام الذي تعذر الاستدلال به
وإن فصد عموم الألفاظ ، ن فصد به عموم الأحكام فهو مسلم ولا يفيدإ

                                       
 . 44، 42، ص: 1، ج: "شرح تنقيح الفصول"القرافي،  (1)
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 . المفردة فلا استدلال به
المراد من الموضوع لأن ؛ أن المراد بالعدد ليس مفهومه بل مصدوفه: وثانياً 

 . أفراده
وهذا المصدوق ، فالعام موضوع للقدر المشتّك بقيد مصدوق العدد المستغر ق

وحكمه ثابت ، اولم يتعدد الوضع فلا يكون مشتّكر ، افلا يكون العام مطلقر ، ليس كليار 
 . لكل فرد فلا يتعذر الاستدلال
والحكم ، جميع المحالا وتفسيره للقيد بتتبع الحكم في وأما جعله التتبع فيدر 

 . يستلزم التّكيب
، أن العام الذي تكلم عنه الأصوليون وذكروا له صيغة هو مفرد: فالجواب عنه

فكي  يسعه أن يأخذ الحكم وتتبعه فيدا في مدلول المفرد فيكون فد جمع في حقيقة 
 . وهما الإفراد والتّكيب، واحدة بين متنافيين

 (القدر المشتّك وفيد التتبع: وهو، المسمىويكون مجموع القيدين هو ): وفوله
لأن ؛ ولا دخل للأفراد في مسماه، موهم أن العام مسماه القدر المشتّك وتتبع الحكم

 . القدر المشتّك غير الأفراد
لأنه إنما يصح في ؛ فكي  يصير التتبع، وإذا لم تدخل الأفراد في مسمى العام

لأفراد من مسمى العام لزم من ذلك أن وإذا خرجت ا، الأفراد لا في القدر المشتّك
وهذا لا يصح إلا في القضايا الطبعية التي لا تعتبر في ، المقصود من موضوعه مفهومه

 . العلوم
مع أن ، وأيضا فوله هذا يوهم أن كل عام لا بد فيه من فدر مشتّك بين أفراده

ادها فدر وهي كل صيغة ليس بين أفر ، من صيغ العموم ما يعم لفظا ولا يعم معنى
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ولا شك أنه ليس بين الأفراد التي ، تعم العقلاء (من التي): ملل صيغة، مشتّك
ليست بكلي فليس عندنا إلا  (من): لفظة لأن؛ استغرفتها لفظة )من( فدر تشتّك فيه

 . والأفراد التي هي مدلول هذه الفظة فلا يوجد فدر تشتّك فيه الأفراد (من): لفظة
وأما القدر المشتّك فتارة يوجد وتارة لا ، و الأفرادفاللازم في مسمى العام ه

 . لأن جزء المعنى لا يكون أخص منها؛ فلا يصح اعتباره فيدا في مسمى العام، يوجد
فالصواب أن مسمى العام هو الأفراد التي انصب عليها اللفظ دفعة واحدة 

مجموع )أو  (رادكل الأف)أو  جملة الأفراد(): حتى صار شيئار واحدار يعبر عنه بقولنا
 . (1)وما أشبه ذلك من العبارات الدالة على الجمع والضم (الأفراد

وأيضار هذا التتبع الذي زاده في مدلول العام إن أراد به التتبع بالفعل فيلزمه أن 
فإن اعتبر جميع أفراد هذا التتبع لزمه أن مدلول ، هذا التتبع لا ينقضي إلى يوم القيامة

يوجد هذا التتبع وهذا التتبع لا وجود له إلى فيام الساعة فلا  العام لا يتحقق حتى
لأن ؛ لزمه تعذر الاستدلال؛ وإن اعتبر بعض أفراد هذا التتبع، يتحقق مدلول العام
 . والعام كلية، التتبع جزئية لا كلية

فلو توف  العموم على التتبع ، وأيضار التتبع فرع عن ثبوت العموم وفيام دليله
ولا يصح الاستدلال ، لأن التتبع هو الاستدلال؛ ءا منه لزم الدور فطعابأن يكون جز 

ولا يصح حتى ، فإن الاستدلال استخراج النتيجة من المقدمتين؛ حتى يلبت العموم
ولا تلبت المقدمتان حتى تلبت الكبرى التي يشتّط فيها أن تكون  ، تلبت المقدمتان

 . فلزم أن العموم سابق على التتبع؛ كلية
                                       

 . 133-121، ق: التحقيق، ص: "إنارة الأفهام"انظر: السجلماسي،  (1)
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لزم ؛ ا التتبع فعل الفاعل يوجد باختياره فلو كان له دخل في مدلول العامضر وأي
 . (1)أن يوجد مدلول العام تارة ويعدم أخرى

وبين ، وبهذا يتبين أنه لا منافاة بين كون العام كلا من حيث وص  الموضوع
فصح كون الدلالة ، ثبوت حكمه لكل جزء من أجزائه الذي ينبن عليه الاستدلال

 . تضمنار 
السبب الثالث من أسباب الإشكال عند وأجاب الطاهر ابن عاشور عن 

بأن القرافي اختار الشق الأول من ترديده وهو أن العام مشتّك مع زيادة فيد : القرافي
فإذا سعنا ، لأن المقصود من صيغ العموم هو الأفراد؛ التتبع في الأفراد وهو ضعي 

فينبغي أن يكون اللفظ ، لا وص  السرفة تبادر لنا الأشخاص (السارق)لفظ 
 أنفلا جرم ، اوأدوات العموم ملل كل وجميع تفيد أفرادر ، موضوعا للمتبادر منه عرفا
 . وإنما المفهوم الكلي طريق لاستحضارها فهو حاصل تبعار ، مسمى العموم الأفراد

ة وهو أن صيغة العموم موضوع، ثم اختار ابن عاشور الشق اللاني من التّديد
لأن الكلمات الدالة على العموم تفيد الإحاطة ؛ للخصوصيات على وجه الإحاطة بها

وكذلك مدخولها الدال على ، في المنطق (الأسوارـ )وهي المعبر عنها ب (كل): ملل
ولا يلزم الاشتّاك ، فحصل من مجموع ذلك أفراد مستغرفة، الجنس يفيد الأفراد

ع للخصوصيات المختلفة بالذات التي لا لأن الاشتّاك اللفظي هو الوض؛ اللفظي
أما التي تجمعها جهة وحدة ملل مدلول صيغة العموم ، تجمعها جهة وحدة ظاهرة

 . فجمعها مانع من الاشتّاك اللفظي
                                       

 . 154، 152، ق: التحقيق، ص: "إنارة الأفهام"ي، انظر: السجلماس (1)
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فلا ، فالاختلاف في الخصوصيات مع اتحاد النوع لا يوجب الاشتّاك اللفظي
استحضر بعنوان عام لم يستحل الوضع لأن غير المتناهي إذا ؛ يتعذر الوضع لهذا المعنى
 . (1)له كما في أساء الأجناس

وهذا الجواب من ابن عاشور على التنـزل منه أن العام من المدلولات التي 
، وإلا فهو يرى أن العموم يعرض للألفاظ عند تركيبها واستعمالها، وضعت لها الألفاظ

، كلمتان، (كل رجل): فقولنا ،ولا يقولون ألفاظ العموم، ولذا يقولون صيغ العموم
وهي موضوعة ، (رجل): والكلمة اللانية، موضوعة للإحاطة بالأفراد( كل): أحدهما

ففي ، أفادت استغراق أفراد هذا النوع، حداهما للأخرىإفإذا أضيفت ، للنوع المعروف
 . (2)إطلاق اسم الموضوع عليه تساهل إلا أن يراد الوضع النوعي 

  تطبيقات عل  مسألة مدلول العام كلية: المبحث الثالث
  التطبيقات الأصولية: لالمطلب الأوَّ

اعتمدت في التطبيقات الأصولية على ما ذكره القرافي في شرحه على المنتخب 
وفد اعتّض بها على كلير من ، فقد ظهر اهتمامه بهذه المسألة من الناحية التطبيقية

 .الاستدلالات الأصولية
 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ} :من أدلة حجية الإجماع فوله -4

{ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

                                       
، 1انظر: محمد الطاهر بن عاشور، "التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح"، )ط (1)

 . 44، 43، 42، ص: 1هـ(، ج: 1341تونس: مطبعة النهضة، 
 . 43، ص: 1، ج: "التوضيح والتصحيح"انظر: ابن عاشور،  (2)
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 .[444]سورة النساء:
واتباع غير سبيل المؤمنين في   جمع بين مشافة الرسول أنه : وجه الدلالة
؛ فيلزم تحريم اتباع غير سبيل المؤمنين { ڇڇ ڇ چ چ چ } :الوعيد في فوله

إذ الجمع ؛  جمع بينه وبين المحرم الذي هو مشافة الرسوللأنه لو لم يكن محرما لما 
وإذا حرم ، فدل على حرمة اتباع غير سبيلهم، بين الحرام ونقيضه لا يحسن في وعيد
وإن لزم اتباع سبيلهم ، لأنه لا واسطة بينهما؛ اتباع غير سبيلهم وجب اتباع سبيلهم

 . (1)أو فعل أو اعتقاد لأن سبيل الشخص ما يختار من فول؛ ثبتت حجية الإجماع
إن الأل  واللام في الهدى : وما اعتّض به القرافي على هذا الاستدلال فوله

للاستغراق فيلزم انتفاء الوعيد مع انتفاء جميع أنواع الهدى وصيغة العموم موضوعة 
للكلية والموفوف على الكلية موفوف على ما لا يتناهى فتكون أفراد الهدى غير 

فلا تحرم مخالفة الإجماع ، والموفوف على غير المتناهي لا يستحيل وفوعهمتناهية 
 . (2)أبدار 

والأل  واللام هنا ،  هذا شرط في تحريم مشافة الرسول نّ إ :لكن يقال
للعهد وليست للاستغراق والمقصود بالهدى المعجزة فلا تحرم مشافة الرسول إلا بعد 

ركة في أصل العامل لا في بقية القيود ظهور المعجزة والعط  إنما يقتضي المشا
والمتعلقات والشروط فالمعطوف وهو اتباع سبيل المؤمنين لا يشتّط فيه تبين الهدى  

                                       
 . 2032، ص: 5، ج: "في شرح المنهاج الإبهاج"انظر: السبكي،  (1)
، تحقيق: عدنان "شرح المنتخب من المحصول"انظر: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي،  (2)

 . 122، 124م(، ص: 2020-هـ1441، الكويت: أسفار، 1العبيات، )ط
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 .(1)كما توهم
بعدي ترجعوا لا » : استدل من فال بأن الإجماع غير حجة بقول النبي-2
 . (2)«ا يضرب بعضكم رقاب بعضكفارً 

وإذا جازت الضلالة عليهم لم يكن  ،الأمةوهذا يدل على جواز الضلالة على 
 . (3)إجماعهم حجة
فهو خطاب مشافهة يتناول من ، أن هذا خطاب لبعض الأمة: والجواب
 . (4)ولعلهم كانوا عشرة أو أفل، حضر بين يديه

فالحكم ، أن صيغة العموم كلية لا كل: ولو سلم أنه عام في جميع الأمة فنقول
وكل واحد من الأمة جائز عليه ، لا على المجموع، في الحديث على كل واحد واحد

وليس فيه تعرض لمجموع الأمة التي حكمنا ، فالحديث نَّي لكل واحد، الكفر

                                       
 . 124، 122، ص: "شرح المنتخب"انظر: القرافي،  (1)
، 35، ص: 1العلم، باب: الإنصات للجميع، ج:  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: (2)

ا ، ومسلم في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: لا ترجعوا بعدي كفارر 121رفم الحديث: 
 . 25، رفم الحديث: 141، ص: 1يضرب بعضكم رفاب بعض، ج: 

، "القواطع في أصول الفقه"انظر: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني،  (3)
، ص: 2م(، ج: 2011-هـ1432، عمان: دار الفاروق، 1يق: صالح سهيل حمودة، )طتحق
212 . 

، حققه وعلق عليه: "العدة في أصول الفقه"انظر: محمد بن الحسين الفراء القاضي أبو يعلى،  (4)
، 1044، ص: 4م(، ج: 1223-هـ1414، بدون ناشر، 3د. أحمد سير مباركي، )ط

 . 145، ص: "شرح المنتخب"القرافي، 
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 . (1)بعصمتهم

 التطبيقات الفقهية: المطلب الثاني
لو شرط على المدرس أن يلقي كل يوم ما تيسر من علوم ثلاثة وهي -4

ي من كل واحد منها أو يلقي من واحد التفسير والأصول والفقه هل يب أن يلق
 . منها

)ما تيسر( : الموصولة في فولنا "ما" فالعموم في، دلالة العام كلية نّ : إإن فيلف
 . فيجب أن يلقي كل واحد منها، يشمل جميع العموم الللاثة

، الموصولة هي على المجموع "ما" فدلالة، وإن فيل دلالة العموم من باب الكل
 .(2)فيدرس أي علم، الجميعوليس على 

وليس له ، ولا استحقافا، حقا آخرأنه لا يستحق على شخص  أفر لو-2
ولا فضة ولا ذهبا ، عليه دعوى ولا طلب بوجه من الوجوه ولا بسبب من الأسباب

، ا فل ولا جلولا فلوسا ولا فماشا ولا عسلا ولا سكرا ولا نحاسا ولا رصاصا ولا شيئر 
ـــك، نفاهمما  شيئا ثم ادعى كان له عشرة أرطال عسل نحل وما ): فقال ،(عسل) ــ

 ؟ فهل يقبل فوله في ذلك مع تعيين جنس العسل أو لا، (أبرأت إلا من عسل القصب

 ولا عسلار ) :لأنه سبق منه ما ينافضه إذ فوله؛ يقبل منه ذلكأنه لا : الراجح
لا أستحق ): فكأنه فال، كليةالعام ومدلول ، نكرة في سياق النفي فتعم (اولا ذهبر 

                                       
 . 145، ص: "شرح المنتخب"انظر: القرافي،  (1)
 . 31: ص: 2، ج"حاشية العطار على شرح المحلي"انظر: العطار،  (2)
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 .(1)(عليه شيئا من العسل
)أعتقت ثلث كل : كان بمنـزلة فوله، )أعتقت ثللكم(: لو فال السيد لعبيده-0

محكوم فيها على كل ، ودلالة العموم كلية، الإضافة تفيد العموم لأنّ ؛ واحد منكم(
 .فرد

، الكل لا الكليةفتكون من دلالة ، الللث مضاف إلى كل وهو مجموع: وفيل
 .(2)فيعتق ثلث واحد منهم بالقرعة

، كظهر أمي(  )من دخلت منكن الدار فهي عليّ : إذا فال لزوجاته الأربع-1
لأنه حكم ؛ لتعلق الظهار بكل واحدة منهن؛ فعليه لها كفارةفكل من دخلت منهن 

 .(3)وهو كلية محكوم فيها على كل فرد، على عام
 
 

h 
  

                                       
، )د. ط، لبنان: المكتب "فتاوى الرملي"انظر: شهاب الدين أحمد بن حمزة الرملي،  (1)

 . 235: ص: 2الإسلامي( ج
، )د. ط، مصر: المكتبة على تحفة المحتاج " حاشية الشرواني "انظر: عبد الحميد الشرواني،  (2)

 . 321، 320: ص: 10م( ج1243-ه1352التجارية الكبرى، 
، بيروت: دار الفكر، 1، )ط"منح الجليل في شرح مختصر خليل"انظر: محمد عليش،  (3)

 . 235، 234: ص: 4م( ج1244-هـ1404
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 الخاتمة

 
 

 :من هذا البحث نتائج أهمها ظهر لي
: أن الدلالة اللفظية الوضعية وهي التي لها العبرة في العلوم على ثلاثة أنواع-4

 .مطابقية وتضمنية والتزامية
لعدم حاجتهم لهذا ؛ لم يذكر المناطقة فروفا بين الكلي والكلية والكل-2
مباحث اللفظ فالكلي من ، لأن كلا من هذه المصطلحات له سياق مختل ؛ التفريق
والكل يبحث عنه عند الحديث عن سور ، والكلية من أحكام القضايا، المفرد
لطبيعة البحث الأصولي الذي ينطلق ؛ بينما احتاج الأصوليون للتفريق بينهما، القضايا

، خلافا للبحث المنطقي الذي يبحث عن المعاني، من الألفاظ للوصول إلى المعاني
لوجود الاشتباه بين صيغتين أحدهما يراد ؛ الأول بحث لفظي فالتفريق بينهما في المقام

 .والأخرى يراد بها المجموع، بها الجميع
لكن ، أن الأصوليين استفادوا من المادة المنطقية لتوضيح عباراتهم ومراداتهم-0

 .ذلك أورث استشكالات عويصة استدعت منهم جهدا كبيرا في حلها
أي المحكوم به في من المحمول نشأت الكلية  يرى أنالسجلماسي أن -1
لكن هذا الكلام ، فليس كلية، أما الموضوع أي المحكوم عليه وهو العام، القضية

ثم ، ا)الرجال( ووضعناه في فضية موضوعر : يشكل عليه أننا لو أتينا بلفظ عام ملل
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 فلا تكون دلالة هذه القضية وهو، )يحملون الصخرة العظيمة(: أتينا بمحمول كقولنا
لأن المراد به مجموعهم لا ؛ بل كلا؛ )الرجال يحملون الصخرة العظيمة( كلية: فولنا
بل هناك ، وهذا يدل على أن لفظ المحمول لا يعطي الموضوع حكم الكلية، جميعهم

، )فروض الوضوء خمسة(: ولذلك لو فال الفقيه، فدر زائد نابع من إرادة المتكلم
المدلول في هذه  نّ إ: ولا يقال، لى معرفةلأنه جمع أضي  إ؛ ففروض الوضوء عام

لأن المحمول وهو خمسة  -فيكون مجموع فروض الوضوء خمسا وعشرين ، القضية كلية
بل المراد هنا وص  الكل أي المجموع بأنه  - ثابت لكل فرض من فروض الوضوء

بل ، فدل ذلك على أن وص  الكلية ليس نابعا من الموضوع ولا من المحمول، خمسة
لكن الغالب في الاستعمال الشرعي أن العام إذا ، راجع إلى حكم المتكلم وإرادتههو 

 .لأنه فد يراد به الكل كما ذكر في الملال؛ لكن ليس دائما، حكم عليه يكون كلية
ظهر لي أن نقل المصطلحات من علم المنطق لعلم الأصول لا يعن الالتزام -4

ولا أدل على ذلك من تعبيرات كلير ، لمختلفةلطبيعة علم الأصول ا؛ بالصرامة المنطقية
من الأصوليين في حدودهم بالجنس والفصل مع أن ما يذكرونه جنسا أو فصلا ليس 

فدل ذلك على ، والجنس والفصل في المنطق إنما يكون بالذاتيات، من ذاتيات المعرف
في  الكلاموفد نص البناني في حاشيته على شرح المحلي على أن في ، وجود المسامحة
 .(1)لا مدلول العام، لأن الكلية مدلول القضية؛ مسامحة هذه المسألة

بغض النظر عن ما ذكره السجلماسي من  -مقصود القرافي في الحقيقة أن -9
هو إزالة وهم فد يقع للبعض بفهمه ، صحيح - راعى فيه فواعد المنطق تدفيق وتحقيق

                                       
 (. 1/405انظر: ) (1)
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أو أن المطلوب بالعام ، لإثبات بفرد منهافيكتفي في حالة ا، أن المطلوب بالعام الكلي
 .فيكتفي في حالة النهي والنفي بالمجموع دون الجميع، هو الكل
لكن البحث عن ، أن الأصوليين متفقون على أن حكم العام هو الكلية-9

 . منشأ الكلية هل هو من العام نفسه أو من أمر آخر وهو خلاف لا ثمرة له
، ا بالعناية بالمسائل المشتّكة بين أكلر من علممر وفي الختام أوصي الباحلين عمو 

، مما يوضح للقارئ أهمية التكامل بين العلوم المختلفة، وتوضيح هذه العلافة وأثرها
ومن ، وأيضا أوصي الباحلين بالعناية بأثر المنطق في توضيح علم أصول الفقه وخدمته

 . الأصوليأمللة ذلك أثر الأفيسة المنطقية في صياغة الاستدلال 
 .ى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينهذا والله أعلم وأحكم وصلّ 

 
 

h 
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